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الوسط المعیشي الذي یشاركه الإنسان مع غیره من المخلوقات الأخرى الحیوانیة تعتبر البیئة

تتوفر على أسباب البقاء ووسائل العیش، وعلیه فإن القانون یسعى للمحافظة نباتیة، والتيالو منها 

ن حقوق على هذه المقومات من خلال تصدي أي نشاط یمس بأحد عناصرها باعتباره حق م

الأخرى كالحق في الحیاة. الإنسان لا یتجزأ عن الحقوق

ویعتبر من یكتسي موضوع حق الإنسان في بیئة سلیمة أهمیة بالغة في عصرنا،

الموضوعات الأكثر اهتماما لدى الباحثین، وهو من الدراسات الحدیثة نتیجة للمشكلات البیئة 

المعاصرة، وذلك بالنظر إلى الطبیعة التي تتسم بها البیئة لكونها عامل مؤثر ومتأثر بالإنسان الذي 

نتهاكات البیئة، الأمر یعیش فیها، فضبط سلوك الإنسان اتجاه بیئته یعد ضمانا أساسیا للحد من ا

، لكون أن حمایتها هي الذي یجعل كل دول ملزمة بموجب القانون الحفاظ على سلامة البیئة،

ن بالبیئة متوازنة.لامة الأفراد واستمرار الحیاة رهینساني باعتبار أن سمطلب عالمي وا

الدولة ام ات أهم مسؤولیات ومهلة المحافظة على بیئة نظیفة وصحیة من الملوثتعد مسأ

ن الحقوق الأساسیة له وأن بیئة هيعیش في بیئة سلیمة مبعد أن أصبح حق الإنسان في الالاسیم

حق یصف بالإنسان لكونهما یشكلان وحدة متكاملة لا یمكن تصور أحدهما دون الآخر.

على الفرد حمایة محیطه البیئي من خلال الحفاظ علیه من كل مخاطر التي یضاأیتوجب 

سلامته، والاهتمام بهذا الحق لا یعني الوصول إلى تحقیق بیئة ملائمة ومثالیة یعیش الإنسان تهدد 

بل الغایة منه هو الحفاظ على التكوین الطبیعي كذلك المحیط الذي یعیش فیه الإنسان وحمایة هذا 

.ال المؤدیة إلى خدمة الفردالمحیط من أي تدهور خطیر وتطویره بأي شكل من الأشك

هذا الحق من الحقوق التي تحتل مكانة هامة في الدساتیر الحدیثة، لارتباطها أصبح

ة عن تلوث الهواء والتربة والماء ناجمالاة، حیث أن كثیرا من المخاطر بحقوق الإنسان في الحی

الصالح للشرب والمستعمل للسقي، من شأنها أن تكون سببا مباشرا للعدید من الأمراض المزمنة. 

هو حق العیش في بیئة خالیة من التلوث بمختلف أشكاله وحق الانتفاع هذا الحقلذا فان 

واستغلال ثروات طبیعیة وبقائها نظیفة وملائمة وحمایتها بكل عناصرها المادیة وغیر المادیة من 

التدهور.  
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ذلك یكمن في أن الحق في بیئة سلیمة یعد من حقوق الإنسان باعتبار أن البیئة في حد ذاتها

الحیز المكاني للإنسان الذي یمارس فیه حیاته، وبالتالي لا یمكن للإنسان العیش منعزلا عن البیئة 

أو بعید عنها لكونها العنصر الأساسي، كما أنه لا یمكن أن یعیش في بیئة غیر نظیفة وملائمة 

سلامته. لذلك یتوجب علیه حمایة محیطه البیئي، والحفاظ علیه من كل المخاطر التي تهدد 

لاختیار هذا الموضوع، هو ما تعرضت له الجزائر في الآونة التي دفعتنامن أبرز الدوافع 

الأخیرة من مخاطر البیئة وإلحاق الأضرار بالمواطن المتمثلة في الحرائق المهولة التي شملت 

لوث الهواء، معظم مناطق الوطن، بالإضافة إلى تراكم النفایات في الشوارع والطرقات التي تسبب بت

الذي یؤدي إلى إلحاق الأذى على حیاةالامر تهدد بسلامة البیئة إن مثل هذه الأخطاربالتالي ف

المواطن وأمنه.

على بعض الدراسات السابقة نذكر منها: خلال دراستنا لهذا الموضوعاعتمدنا

.2019الحمایة القضائیة للحق في بیئة سلیمة، الدكتورة أحمد دواد رقیة، جامعة تلمسان. -

ي، أطروحة دكتورة فاتن صیري سید اللیثق الإنسان في بیئة نظیفة، الباحثةالحمایة الدولیة لح-

.2013العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة. 

موضوع الحق في بیئة سلیمة من المواضیع نو لكالعراقیل،مثل كل بحث واجهت بعض 

.المتجددةسریعة التطور و 

تتمحور إشكالیة موضوع البحث أساسا في: 

؟مساهمة القضاء في حمایة الحق في بیئة سلیمة في القانون الجزائريما مدى 

المنهج التحلیلي المعتمد لتحلیل النصوص القانونیة وهو في هذه الدراسة علىاعتمدنا

على البحث. الغالب

فصلین، تقسیم البحث إلى المعتمدة لدراستها، تم، والمنهجشكالیة الرئیسیة للبحثانطلاقا من الإ

معالجةم تى مبحثین ة سلیمة والذي یحتوي علإلى الإطار العام للحق في بیئالفصل الأول)(

والتكریس القانوني للحق في بیئة سلیمة )لالأوالمبحث(فيمضمون الحق في بیئة سلیمة 

الثاني).(المبحث



مقدمة

4

تدخل القضاء لحمایة الحق في بیئة سلیمة مقسم إلى وسائل) بعنوانالفصل الثانيأما (

(المبحث فخصصناه لدور القضاء المدني لحمایة الحق في بیئة سلیمة و(المبحث الأول)مبحثین 

ق في بیئة سلیمة.  لحمایة الحالقضاء الجزائيالثاني) دور 
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على لحالي نظرا لكثرة التعدي علیها و المطروحة في عصرنا اتعد البیئة من أهم الموضوعات 

أصبحت المیاه، الهواء، البحار، الجو و عناصرها بعدما كان في السابق قضایا منفصلة بحد ذاتها مثل

قتصارهاأصبح من الصعب التحكم فیه لعدم وهذا ناتج عن خطر،تندرج تحت ما یسمى البیئةالیوم 

على منطقة واحدة فقط بل تعد تأثیره على الجمیع.

الإطار الطبیعي یستمد هذا الحق قیمته من موضوعه ونطاقه ومن حیث الموضوع تمثل البیئة 

نظافة الحقوق الإنسان الأساسیة التي یجب توافرها من حیث للكائنات یشكل عام البشر بشكل خاص، 

السلامة.و 

صحیة البیئة البفهم الحق في العام للحق في البیئة السلیمة تبدأ الإطارفكرة تطبیقا لذلك فإن

تدعم تحسین أین البیئیة الاحتیاجاتتحقیق أهم وأهدافه التي والتعرف على أبعادها وقضایاها المختلفة، 

كما تسعى للتغلب على مختلف المشاكل ،جیال القادمةوتضمن استمراریة هذه الحیاة للأ،الناسحیاة 

1والتهدیدات ذات الطبیعة البیئیة، مما یشكل حاجزا على مستوى المسارات لتحسین حیاة الناس.

مضمون الحق في البیئة (المبحث الأول)،وعلیه قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین، نتناول في 

فقد خصصناه إلى التكریس القانوني للحق في البیئة السلیمة.(المبحث الثاني) سلیمة، أما ال

، جامعة الاجتماعیةو مجلة العلوم القانونیة ، 2016العیداني سهام، حق المواطن في بیئة سلیمة على ضوء التعدیل الدستوري سنة -1

.216ص ،2016، العدد خامس،2علي لونسي،البلیدة
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المبحث الأول 

الحق في بیئة سلیمةمضمون 

جیل الیعتبر الحق في بیئة سلیمة من ضمن حقوق الإنسان الحدیثة التي صنفت ضمن حقوق 

فإن تحدید مضمون الحق الحق لذلكواسع النطاق حول هذا فقهيلجدساهم  في ظهور مماالثالث

الحق ) لطبیعة ( المطلب الثانيخصصنا( المطلب الأول)،2ه تحدید تطور في البیئة السلیمة یستوجب 

.في بیئة سلیمة

المطلب الأول

تطور الحق في بیئة سلیمة

صریحو صحیة بشكل واضح البیئة الحق في البعترافللالم تكن هناك وثیقة دولیة مخصصة 

3الواسع،إلى ي البیئة السلیمة من مفهومه الضیقمفهوم الحق فتطور ملستوكهو مؤتمر بعدأنه غیر 

الفرعالبیئة (إلى التمیز بین ثلاثة مراحل أساسیة لتطوره، من حمایة الطبیعة إلى قانون مما یدفع

ومن الحق في البیئة إلى التنمیة الثاني)،الفرع(البیئةومن قانون البیئة إلى الحق في الأول)،

الثالث).الفرع(المستدامة

السابق، ص217 2-العیداني سھام، المرجع

أحمد بن 2مربوح عبد القادر، حق الإنسان في بیئة صحیة ونظیفة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة وهران -3

.12، ص 2016محمد، 
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الفرع الأول 

قانون البیئة من حمایة الطبیعة إلى 

من خلال درجة الأولى، العامة بالمصلحة الأساسا إلى حمایةتسعى قواعد حمایة البیئة

الاقتصادیةالطبیعیة التي قد تضر بصحة الإنسان، وأسس التنمیة والمواردالحفاظ على العناصر 

، ونجد أیضا بما یجعل القواعد القانونیة التي تحمي حقوق الإنسانبشكل عام،للمجتمعالاجتماعیةو 

قانون حمایة البیئة ینظم نوعا من علاقات الأفراد التي تربط بینهم وبین البیئة، وهو الذي یحدد ما 

ن علیه الأشخاص في معاملتهم مع عناصر البیئة ومكوناتها، من خلال وضع شروط ینبغي أن یكو 

.4وتشغیل السفن على النحو الذي لا یضر بالبیئةكاستغلاللذلك 

على مخالفتها لكونها تتضمن الاتفاقمرة لا یجوز للأفراد إن قواعد حمایة البیئة هي قواعد اوبالتالي ف

ذلك بین الأفراد والإدارة، بحیث تلزم مخالف لأحكامها ولا فرق فيضد كل نصوصا قمعیة، وجزاءات 

بمبدأ المشروعیة.إعمالاالسلطة الإداریة المكلفة بتطبیق قانون حمایة البیئة باحترام قواعده 

حق الإنسان في بیئة سلیمة ذو طبیعة مختلطة، بالنظر إلى التقسیم التقلیدي جدیر بالذكر أن 

عام وخاص، إذ أنه یصعب تصنیفه ضمن أحد الأطر التقلیدیة للقانون العام فقط أو للقانون إلى قانون 

القواعد القانونیة قانون دولي ینطوي على المبادئ و فالحق في بیئة سلیمة في جزء منه،القانون الخاص

في جزئه، آخر مبادئ والمؤتمرات الدولیة، و إعلاناتالتي تكرست في المعاهدات الدولیة البیئیة، أو في 

حق للإنسانو تشریعات الدول المختلفة، الدساتیر و القانون وطني، یتمثل في بعض الأحكام البیئیة في 

.5بالمقابل علیه التزام بواجب الحفاظ علیهاو العیش في بیئة سلیمة

هذا الحق في صورته الوطنیة قد ینطوي على أحكام متصلة بالقانون الجزائي فإن لكلذنتیجة 

في حمایة البیئة وواجب الدولةخرى متعلقة بالقانون الإداري والمدني وبأحكام القانون الدستوري أو 

..84-83، ص ص2008قانون حمایة البیئة، دار النهضة العربیة، مصر، الاسكندریة ،،سلامةیم أحمد عبد الكر -4

التشریعات البیئة، دار الثقافة والتوزیع، الطبعة ، القانون البیئي، النظریة العامة للقانون البیئة مع شرح هیاجنةعبد الناصر زیاد -5

30.، 29صص2004، عمانالأولى، 
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بعضهم بالقول أنه إذا كان للإدارة دور كبیر وقد مضىطبیعي بین عناصرها التوازن الومحافظة على 

لوائح البیئیة.التعلقة بالبیئة وتنفیذ القوانین و في رسم السیاسات البیئیة ومراقبة الأنشطة الم

تتمتع الإدارة بمجموعة من الامتیازات في مواجهة الأفراد تتمیز بطبیعة السلطة العامة، حیث 

تتحكم في سلوكهم في التعامل مع البیئة بإرادتها الخاصة فراد و أنها بهذه الصفة یمكنها أن تلزم الأ

قف عن قبول أو موافقة الأفراد، یمكنه لتو ویمكنها تصدر من جانبها قرارات فعالة من تلقاء نفسها، دون ا

هو ما یبرر معه القول بغلبة التحاق قواعد حق الإنسان عند وء إلى التنفیذ الجبري بالقوة، و حتى اللج

، بیئة سلیمة بالقانون العام.الاقتضاء

یتخذ القانون، فهومن فروع وأصیلقانون حمایة البیئة فرع مستقل إنبالتالي یمكن القول 

من البیئة منطقا لقواعده القانونیة فهو یعالج المشكلات القانونیة لنشاط الانسان في علاقته بالبیئة 

.6الطبیعي الذي یعیش فیهوالوسط

الفرع الثاني

من قانون البیئة إلى الحق في البیئة

أو جذبت عنایة رجال العلوم الطبیعةمن أهم المواضیع التي حمایة البیئةیعد موضوع 

القانونیة التي تثیرها الإشكالات في التنبیه إلى نسبیاالبیولوجیة منذ زمن إلى أن الفقه القانوني تأخر

.7الثورة الصناعیةخاصة إبان غیر العقلانيالستغلالالانتیجةالبیئةالمخاطر التي تهدد 

نص على ثمانیة مبادئ ، حیث 10-03تبنى المشرع الجزائري هذا الأسلوب في قانون حمایة البیئة 

مبدأ "تتجلى هذه المبادئ في أینقانون حمایة البیئة ومضمون الحق في البیئة،لموجهة أساسیة 

مبادئ“الاستبدالمبدأ "، "م تدهور المواد الطبیعیةدمبدأ ع"، "المحافظة على التنوع البیولوجي

.84-83صصمرجع سابق،،سلامةأحمد عبد الكریم-6

.15مربوح عبد القادر، مرجع سابق، ص -7
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مبدأ "الدافع"، ثمبدأ الملو "، "مبدأ الحیطةالأضرار،حتصحی”،“الوقائيالنشاط ومبدأالإدماج 

8."والمشاركةالإعلام 

جدید في مواجهة شكلااكتسبت الحركة البیئیة الدولیة نظرا لأهمیة البیئة بشكل عام فقد 

خلال النصف الثاني من القرن العشرین شیئا فشیئا، تم دمج الممارسات الثنائیة خطار النوویة، بدأتالأ

:مراحل3متعددة الأطراف خلال بات التقلیدیة مع ترتی

إذا قطاعیة لحمایة البیئةالالمرحلة بشكل عام لمواجهة المشاكل تطورت هذه:المرحلة الأولى•

الغلاف الجوي.مستوى المحلي في حمایة البحار والمیاه القاریة و واضحة علىكانت تأثیراتها

خاصة تم إقامة قوانینالبیئة و لمتعددة الأطراف حول االاتفاقیاتتزایدت :المرحلة الثانیة•

) فكانت لحظة إتلافتسویق ثم صناعة نقل(بالمواد التي تضر بالبیئة عبر مراحل وجودها 

في تطور القانون الدولي البیئي.إضافیة

إلى صیاغة التشریع الحقیقي ذو طابع وقائي لمعالجة في هذه المرحلة تم اللجوء :المرحلة الثالثة•

نلاحظ ، و الاحتباسالأوزون والحفاظ على التنویع البیولوجي، مقاومة ةكحمایة طبقالمشكلة الشاملة 

مستوكهوللمنعقدة في مؤتمر عدید من المعاهدات الدولیة من بینها ندوة الأمم المتحدة حول البیئة اال

التوجه جدید للتشریع عن طریق المبادئ العامة لحمایة البیئة غریبا بالنظر إلى البعد هذا التوجه .1972

أنه وفق هذا إلاوالحكم السلوك المنهجیة بتحدیدتشریع غالبا ما یتمسك من الناحیةال، لأن لتقلیدیةا

.9المنهج الجدید یكتفي بسن المبدأ العام مثل المحافظة على التنوع البیولوجي

للقاضي لتصرف العام لحمایة البیئةالفقه أن هذه المبادئ توجه قواعد قیاس الذلك اعتبر 

الإدارة وفق الحالة المدروسة، والإدارة، وبذلك فإن مضمونها لا یكون واضحا إلا بتدخل القاضي أو

من النتائج إلى المفاهیم الرئیسیة،یستند المعنى الدقیق الذي یعطیه القاضي والإدارة لهذه المبادئو 

، 43التنمیة المستدامة، ج.ر.ج.ج، عددإطار، المتعلق بحمایة البیئة في 2003یولیو سنة 19، مؤرخ في 10-03من قانون 3المادة -8
یتعلق بتسییر المساحات الخضراء وحمایتھا ،2007مایو 13مؤرخ في 06-07بالقانون رقم ومتمم، معدل 2003یولیو 20صادر في 

یتعلق بالمجالات المحمیة 2011فبرایر 17مؤرخ في 02-11رقم ، والقانون2007مایو 13في ، صادر31وتنمیتھا، ج.ر.ج.ج، عدد 
.2011فبرایر 28صادر في 13المستدامة، ج.ر.ج.ج، عددالتنمیة إطارفي 

.16سابق، ص مربوح عبد القادر، مرجع -9
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أ عدم تدهور الموارد مبدالمحافظة على التنوع البیولوجي و لبیئة لمبدأ والأبحاث العلمیة الخاصة لحمایة ا

تساهم هذه المبادئ بالنظر إلى طابعها العلمي في تعزیز مضمون الحق في المحافظة على الطبیعیة، و 

وجیه النتائج العلمیة إلى قواعدكبیرة لتالظروف الطبیعیة الملائمة للأنظمة البیئیة لأنها تحقق مرونة

10قانونیة.

تسمح بمسایرة التطور العلمي بدون أن تكون بحاجة لك فإن هذه المرونة التشریعیة تطبیقا لذ

المرونة التي تتمتع بها المبادئ العامة لقانون حمایة صیاغة النصوص الجدیدة، وبالنتیجة تتیح هذه إلى

البیئة بفعل المطالبة النوعیة المرتبطة به.البیئة بتطویر الحق في 

الفرع الثالث

من الحق في البیئة إلى الحق في التنمیة المستدامة

من الحقوق التي تنتمي إلى بیئة سلیمة في التنمیة المستدامة والحق في الحق أن عتباربا

نظیفة البیئة الالتنمیة المستدامة أحد مضامین حق الإنسان في فإن الإنسان، لجیل الثالث لحقوق ا

صحیة، ویتغیر مفهوم التنمیة المستدامة حسب زاویة التعامل مع التعریف فهو حسب تصوراته الو 

المساواة وإعادة یعرف أیضا هو المواطنة والحریة وتحدید الطاقات و وأمانة وكمایة صمسؤولیة شخ

الممارسات كرس عدم المساواة وكل المفاهیم و التي تالمواساةوخاصة نعیشهاصیاغة للعولمة التي 

11.الخاصة بالعدالة، وهو تنمیة التي أخذت بمصالح الأجیال القادمة بعین

التنمیة على استدامة البیئة، و تمكین الجیل الحالي، و تحسین معیشته وضمان أیضاتعمل

حیاة ملائمة للأجیال قادمة، و من أجل تحقیق ذلك یجب من إعادة صیاغة النشاطات المستدامة على 

ا قابلة للتطبیق سیاسیا، وعادلة اجتماعیا، كمأن تكون مقبولة ثقافیا، ومجدیة اقتصادیا ومناسبة بیئیا، و 

ظم الداعمة للحیاة على هو الحال في تشجیع استهلاك الموارد المتجددة بطریقة تضر بالبشر أو الن

تنمیة لضمان حق الإنسان في بیئة صحیة و عادة التأهیل البیئات المتدهورة قدر الإمكان إ الأرض، و 

10-JEGOUZO YVES,» les Principes généraux du droit de l’environnement AJDAN ,6° 1995.P 210

.76، ص 2017حق الانسان في بیئة سلیمة في النظام الدستوري البحریني، د ط، البحرین،شیخة أحمد العلیوي، -11
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احتیاجات التي تلبي حاجیات الجیل الحالي دون الإضرار بالاحتیاجاتتشمل هذه حیث مستدامة، 

جودتها في مختلف الجوانب الاقتصادیة لى تحسین المستمر لظروف الحیاة و الأجیال القادمة وتهدف إ

12.والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة

مما أن هناك صلة وثیقة بین التنمیة المستدامة وحق الإنسان في بیئة سلیمة ونظیفة الجدیر بالذكر 

من هذا مع مراعاة الحفاظ على البیئة، و بینهما، فالبیئة وعاء التنمیة، عكس علاقة تكامل وتوازنی

توفیر الرفاهیة ها سیؤدي إلى نجاح خطط التنمیة ورفع مستوى المعیشة و ترشد استغلالالموارد الطبیعیة و 

للمواطنین.

ما و 2000عام تطور البیئي حتىبعنوان ال1987متحدة للبیئة عام إن تقریر برنامج الأمم ال

بعده، والذي قدم مفهوم ومحتوى الحق في بیئة صحیة، لفت الانتباه إلى احترام هذا الحق من أجل 

التي تنتج عن أفعال الإنسان، الآثارالحفاظ على البیئة، أن تكون من الجنس البشري وتحمیه من 

نصوص الدولیة وقد بدأت ال13النظم البیئیة الطبیعیة،إنتاجیةو الأمر الذي یؤدي إلى تعطیل تكوین

المهمة في تضمین مفهوم التنمیة المستدامة بشكل شبه مطلق، حیث كرست ندوة ریو المبادئ المعلنة 

في ستوكهولم إذا تحولت إلى قوانین عرفیة.

المعلومات متعلقة بالحق في ال)10(العاشرة في مادته 1992ریوومن أهم جوانب إعلان 

إجراءاتترافع أمام المحاكم في المجال البیئي والتي تمثل الوالحق في ،لمشاركة في صنع القرارالبیئیة

ركز مؤتمر ریو تصور هذا المفهوم و أروسنظیفة، مع ملاحظة أن اتفاقیة للحق في العیش في بیئة 

دمج حمایة البیئة في مسارات ویة مثل اعتراف بالحق في تنمیة و القضایا الحیعلى1992عام 

14التنمیة.

.77مرجع نفسه، ص -12

.17سابق، ص مربوح عبد القادر، مرجع -13

، الخاصة بإتاحة فرص الحصول على المعلومات و مشاركة الجمهور في اتخاذ قرارات بشأن البیئة نقلا عن 1998وسأر اتفاقیة -14

على 04/05/2023علیه في الاطلاعتم https://unece.org/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdfالرابط التالي 

12:00.
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المطلب الثاني 

سلیمةبیئة لحق في القانونیة لطبیعةال

كحق من حقوق الإنسان لا یمكن أن البیئة السلیمة دراسة موضوع حق الإنسان في تعتبر 

یكون لها بعد حقیقي، إلا إذا تم التعامل معه في سیاقه الطبیعي من خلال دراسة طبیعة هذا الحق الذي 

لنتطرق ، الفرع الاول)(البیئةبالحق في سلامة الاعترافجدلیة من خلال التطرق إلى توضیحه سیتم

.الثاني)الفرع(سلیمةالدستوري للحق في بیئة الاعترافبعد ذلك إلى 

الفرع الأول

الاعتراف بالحق في سلامة البیئةجدلیة

القانونیة الشائعة بما النقاشات على جزء كبیر من وتحسینها استحوذت قضایا حمایة البیئة، 

بالحق في سلامة البیئة، نجد الاعترافشات المحیطة بمسألة نقاالوكذا القانونیة،النقاشات في ذلك 

في القانون الدولي على مدار إحدى القضایا الأكثر مناقشة حیث یعتبر هذا الأخیر الدولي الاعتراف

أن هناك الحق، غیرالخبراء من أید إقرار بهذا مع ذلك هناك العدید من العلماء و ماضیةالسنة )20(

التالیة:اتجاه معاكس أنكر هذا الحق مستندا إلى الحجج 

بالحق في البیئة السلیمةعدم جدیة المطالبة أولا: 

الى لة محاأن المطالب غیر الجادة تبني حقوق الإنسان الجدیدة لا الاتجاهیؤكد أصحاب هذا 

هي حقیقة تبدو صحیحة من قیمة الإنسان القائمة، والطعن في مصداقیتها وإضفاء الشرعیة، و التقلیل

أنه إذا كانت مالسیاحة برغبمطالب كحقوق مثل الحق في بالاعترافلمعظم التبریر، إذا تعلق الأمر 

دة عبثیة فإنه توجد المطالبات جال المطالبات بحقوق جدیدة و ، لكن لیس كمثل هذه المطالبات
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التي تؤثر على حیاة الإنسان أو المساس المخاطر من الخوف و ضروریة للحدللاعتراف بحقوق 

.15بكرامته أو تهدد وجوده

ین حمایة حقوق الإنسان القائمة مستوى الدولي في كیفیة الموازنة بالیتمثل التحدي على 

لكي یكون بحقوق جدیدة، و ي یتطلب الاعترافجود تهدیدات حقیقیة للوجود الإنسانوالاعتراف بأن و 

ن حقوق الإنسان بموجب قانون دولي یجب أن الاعتداء قویا بما یكفي لیحظى بالاعتراف الدولي لحق م

40-120یتوافق مع المبادئ التوجیهیة التي یمكن إرجاعها إلى قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

الأعضاء وهیئات الأمم المتحدة إلى مراعاة ، الذي دعا الدول04/12/1986في جلسة 41دورتها في 

16المبادئ التوجیهیة عند تطویر الصكوك الدولیة في مجال حقوق الإنسان.

الحق في البیئة السلیمةتكرار ثانیا: 

الدولي بالحق في بیئة سلیمة یعتبر مجرد تكرار لا فائدة الاعترافتنبني هذه الحجة على"

".17دولیة كافیة لضمان حمایة الحقواتفاقیاتمنه، باعتبار أن هناك بالفعل معاهدات 

وفر المزید من القنوات الفعالة موضوع البیئة في نظام حقوق الإنسان یإدراجفإن لذلك

من ىیز النظام بتوفیر إجراءات الشكاو مختلف الأطراف المعنیة حیث یتمالامتثالضروریة لضمان و 

جهة لصالح الدول ضد الدول الأطراف في المعاهدة لعدم امتثال الأخیرة للالتزامات التي تلقیها المعاهدة 

البیئة، ومن مساوئ المعاهدات الاتفاقیاتوهو ما لا یوجد في معظم رى لصالح الأفراد ومن ناحیة أخ

بوقرین هشام، عیسى عزالدین، الحق في بیئة سلیمة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص -15

.22، ص 2016الدولة والمؤسسات، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

فاطنة، الحق في البیئة السلیمة في التشریع الدولي والوطني، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في الحقوق، تخصص حقوق يطاووس-16

.22، ص2014الانسان والحقوق العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.24المرجع نفسه، ص -17
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في نظام حقوق الإنسان الذي یتألف من الامتثالآلیات البیئة سهولة تعدیلها، على عكس لاتفاقیاتاو 

18.عبات السیاسیةمستقلین مما ینتج لهذا النظام التمتع بالحمایة القانونیة بعیدا عن تلاجزاء ومختصین 

الفرع الثاني 

البیئة السلیمةالدستوري بالحق في الاعتراف

منذ صدور الإعلان انات القانونیة في الدولة لذلك و أعلى الضمالدستوريالتكریسعتبر ی

العالمي لحقوق الإنسان، ومعظم الدول العالم أیدت على النص في دساتیرها على حقوق الإنسان 

نظرا لما تمثله مشاكل البیئة من مخاطر على صحة الإنسانالهامة والضروریة، و مصالحه اسیة الأس

بضرورة، حمایة البیئة في الاعترافد من الدول في الثلث الأخیر من القرن الماضي إلى توجه عدو ،

حرص یالدستوري لحقوق الإنسان صورة صادقة للمبادئ الأساسیة التي الاعترافویعطي 19دساتیرها

المجتمع علیها والذي من خلاله یمكن تأصیل حقوق المواطنین وحریاتهم، كما تضیف النصوص 

الدستوریة التي تعترف صراحة بحق الإنسان في بیئة نظیفة بإمكانیات أقل أو أكثر من تلك الواردة في 

.20المتعلق بمضمون الحقستوكهولمإعلان 

بیئتهم هدفا هاما لتكریس الدستوري البشر و مستوى الأضرار التي تصیبالحد من إذا كان 

المساهمة في تمتع الإنسان بحقوق ، من شأنها تحقیق نتائج قانونیة هامة منهاللحق في بیئة نظیفة، 

البیئة تعزیزعطاء دور أبرز للقضاء في حمایة نظافة إالحفاظ على حد أدنى من نظافة بیئیة،أخرى

.21تكریس الشفافیةالمسائلة و 

، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1عبد الرزاق الباز، الحمایة السكنیة العامة لمعالجة مشكلة العصر فرنسا، مصر، دراسة مقارنة، ط-18

.53ص، 1998

.25–24.صعز الدین، المرجع السابق، صىبوقرین هشام، عیس-19

، تخصص القانون الدولي هالدكتورافاتن صبري، سید اللیثي، الحمایة الدولیة لحق الإنسان في بیئة نظیفة، أطروحة لنیل شهادة -20

.137، ص2013جامعة الحاج لخضر، باتنة الإنساني، كلیة الحقوق، 

، كلیة البكالوریوس في القانونلنیل درجةسیف عبد العزیز جاسم، الضمانات القانونیة لحمایة حق الإنسان في بیئة السلیمة، -21

.5ص،دیالي، العراق، جامعة والعلوم السیاسیةالقانون 
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المبحث الثاني 

سلیمةالبیئة الفي الإنسانحقالتكریس القانوني ل

قد كرس هذا الحق في و ساسیة للإنسان كالحق في الحیاة، تعد البیئة نظیفة من الحقوق الأ

العدید من اهتمام شغلت البیئة الصحیة ولقدوطنیةمختلف القواعد القانونیة سواء كانت دولیة أو 

لإنجاز دراسات بحثیة قانونیة فقد أكدت مختلفالتركیز والإلحاح البیئة من خلالالباحثین في مجال 

التشریعیة من جهة المواثیق الدولیة من القرارات وإعلانات واتفاقیات دولیة من جهة والدساتیر الوطنیة و 

ویكون یحاإلا بعد تطبیقها تطبیقا صحالاحترام، ولا یأتي هذا الاحترامأخرى، على هذه الحقوق واجبة 

.الدولیةیة لكي تشمل كل الجهات الوطنیة و ذلك عن طریق دراستها دراسة قانونیة وعلم

التكریس الحق في البیئة على المستوى الدولي ویتم تناول في هذا المبحث بتطرق إلى 

(المطلب الثاني).في البیئة على مستوى الوطني الحقوتكریس )(المطلب الأول

المطلب الأول 

على المستوى الدولي سلیمة في بیئة الإنسان تكریس حق

التمتع بحقوق أبعد حد أن بقاء البشریة وتنمیتها و إلىأمام تزاید الوعي البیئي، بات من المفهوم 

بالتالي تعزیزهامدى توافر بیئة سلیمة وصحیة، ومنه فإن حمایة البیئة و الإنسان في أمور تتوقف على 

وهذا ما أصبح یلزم 22حمایة البشریة ككلإنماعنها لیس لحمایة حقوق الإنسان فقط الاستغناءلا یمكن 

یكون ذلك على قدر عال من احترام نیة عالمیة لأجل حمایة البیئة، و المجتمع الدولي بإرساء قواعد قانو 

ق أو على مستوى المواثی(الفرع الأول) الصكوك الدولیة طنیا، أما على مستوى الإعلانات و دولیا و 

(الفرع الثاني).التشریعات الإقلیمیة و 

والدراساتالوطنیة مجلة دائرة البحوث والتشریعاتبین المواثیق الدولیة ومتوازنةالانسان في بیئة سلیمة حسین، حققادري -22

.202ص.2017ن، جوا02د، العد01جامعة الجزائر السیاسیة،والنظمالقانونیة مخبر المؤسسات الدستوریة 
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لالفرع الأو

الصكوك الدولیةمستوى الإعلانات و حق الانسان على ستكری

الحقوق الأساسیة التي تضمنتها أحكام العدید من اتفاقیات ضمنأصبح الحق في البیئة سلیمة 

محمیا بأحكام القانون دولیة خاصة تلك المبرمة تحت منظمة الأمم المتحدة، كما أصبح حقا دولیا

مستوى الدولي حسب من ضمن المحطات، المكرسة لهذا الحق صراحة أو ضمنیا على الالدولي، و 

.الترتیب الزمني

حول البیئة البشریة1972لسنة هولمستوكإعلانأولا: 

في ستوكهولم عاصمة 1972بیئي واسع عام لأمم المتحدة بإعداد أول مؤتمرقامت منظمة ا

تحت تجمع دولي حول مسألة حمایة البیئة الإنسان، 1972جوان 16إلى 05وذلك بین فترة 23السوید

إلى تحقیق مبادئ الاجتماعل تجمع دولي حول مسألة حمایة البیئة ، داعیا من وراء هذا ویعتبر من أو 

إضافة إلى تشجیع الحكومات 24تنمیتهاحفظ البیئة البشریة و مشتركة بین مختلف الشعوب تهدف إلى

عن أشغالهأسفر في ختام بكل ما في وسعها لحمایة البیئة وتحسینها و منظمات الدولیة للقیام المختلف و 

برنامج الأمم المتحدة للبیئة في إنشاءمبدأ حیث من أبرز نتائجه 26علمي ضمن إعلان

.25الجوانب المتعلقة بالبیئة السلیمةلهیئة عالمیة مختصة في قضایا و 15/12/4197

.170، ص 2003، جزائر ووزو فتحي دردار، البیئة في مواجهة التلوث، دار الأمل، تیزي-23

، 01الإداریة، جامعة تلمسان، العدد زائریة، مجلة العلوم القانونیة و ، تبلور التنمیة المستدامة، من خلال التجربة الجیحيوناس -24

.212ص 2003الجزائر،

، 14العدد مجلة آفاق علوم،الوطنيالدولیة ولقانونیة ئة السلمیة في المواثیق محمد" الحق في البیكحلولهزرباني عبد االله، -25

.257، ص 2019، جامعة زیان عاشور جلفة،04المجلد 
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رئیسها على تركیزها بصورة یر خطط سیاسة البرامج البیئیة، و تطو ركز المؤتمر على رسم و 

التنمیة و مة البیئیة، والمحیطات والبیئةالأنظمتابعة و البیئة، یة والصحة الإنسانیة و المستوطنات البشر 

26.الأرضیة، والإدارة البیئیةالرقابةوالكوارث الطبیعیة، والطاقة و 

20ریو+و 1992لسنة ریوإعلانثانیا: 

الذي یعتبر وثیقة قصیرة صدرت عن مؤتمر الأمم 1992ینقسم مؤتمر ریو أولا الى اعلان ریو 

الذي یهدف الى تبني فكرة الاقتصاد. 20وثانیا الى ریو +1992المتحدة للبیئة والتنمیة، عام 

1992) إعلان ریو 1

، وتلقى تجاوبا واسعا ومشاركة 1992جوان 14إلى 03هذا المؤتمر في البرازیل من انعقد

دولة عضو في الأمم المتحدة، حیث تضمن محاور وعناصره الأساسیة 185رسمیة واسعة، بلغت 

المتمثلة، في تكریس مبدأ الحق في التنمیة بشكل عادل ووضع تشریعات وطنیة أكثر فعالیة في مجال 

ا تشجیع التعاون الدولي في قضایا البیئة، ومن خلال هذا المؤتمر تم تكریس مجموعة من البیئة وكذ

المبادئ لحمایة البیئة منها مبدأ تقیم الأثر البیئي، مبدأ التنمیة المستدامة، مبدأ الوقایة، مبدأ التنمیة 

27المشتركة 

27مؤتمر ریو ثلاثة صكوك غیر ملزمة، منها إعلان ریو للبیئة والتنمیة الذي یتضمن اعتمد

المتعلق بالتنمیة المستدامة ویحق لهم الاهتمام" یقع البشر في صمیم الأول المبدأمبدأ، حیث نص 

، وهو 21هذا المؤتمر ما یعرف بالسم جدول الأعمال القرن اعتمدكما ، أن یحیوا حیاة صحیة "

.28المدى للتنمیة المستدامة قائم على التعاون الدولي في إطار منظمة الأمم المتحدةنامج طویل بر 

لنیل شهادةلي لحقوق الإنسان، رسالة نون الدو هشام بن عیسى بن عبد االله الدلالي الشحي، حق التنمیة المستدامة في قواعد القا-26

.34، ص 2017، امعة الشرق الأوساطالماجستیر في القانون العام، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، ج

.258زرباني عبد االله، كحولة محمد، مرجع سابق، ص -27

.135-134ص زیز، بادیس الشریف، مرجع سابق، صفكرة عبد الع-28
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20) إعلان ریو +2

حیث تم فیه 20ریو +عرف باسمو 2012یونیو 22إلى 20مؤتمر من تم عقد هذا ال

سنة 20قبل تحقیق النجاح جداول أعمال عشرین سنة مقبلة لكون أنه لم یتم مناقشة كیفیة إعداد 

كانت النتیجة إقرار ضعیفة لذامشتركة التواصل إلى إیجاد قواسم لكن فشل هذا المؤتمر فيماضیة و 

29ینقصه الكثیر من الطموح من حیث إجراءات أو المواعید.

الذي طالب بضرورة تبني فكرة الاقتصاد الأخضر من أجل الأوروبي الاتحادموقف أنجدیر 

ناك الانتقادات الموجهة لهذا المؤتمر، هورغمالتنمیة زام السیاسي لخدمة قضایا الالتأن یستعید المؤتمر 

تعزیز وجد أنه حقق انجازات في النص الذي انتهى إلیه، نذكر منها اتجاه نظر إلیه بشكل مختلف و 

لتحقیق تنمیة ضر كأداة تفعیل كیفیة استعمال الاقتصاد الأخ،إعداد للشركات لتقاریر الاستدامةإجراءات 

.30تقویة برنامج الأمم المتحدة للبیئة،المستدامة

التي وجهت في المؤتمرات الانتقاداتتنتج أنه على الرغم من الثغرات والعیوب و مما سبق، نس

الدولیة بشكل عام، إلا أنها شكلت الأرضیة التي مهدت الطریق لتنظیم قواعد القانون البیئي الدولي، 

بحمایة البیئة حیث برز القانون الدولي البیئي الذي یعتبر أحد فروع القانون الدولي العام الذي یهتم 

31بمختلف جوانبها.

كلیة الحقوق والعلوم المستدامة، مرزوقي وسیلة، محاضرات في مادة القانون الدولي للبیئة، تخصص قانون البیئة، التنمیة -29

.20ص 2021العربي بن مهدي أم البواقي،امعةجالسیاسیة 
.21مرزوقي وسیلة، مرجع سابق، ص -30

.22ص 21ص مرزوقي وسیلة مرجع سابق، -31
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الفرع الثاني

والتشریعات الإقلیمیةعلى مستوى المواثیق نسان تكریس حق الا 

الخاصة بحقوق الإنسان، اهتمت إقلیمیا بالحق في بیئة سلیمة، نجد أن الاتفاقیاتنجد معظم 

في تم تبني فكرة حق الشعوب 1981جویلیة28الشعوب المنعقد في لحقوق الإنسان و الإفریقيالمیثاق 

الطبیعیة الغیر القانوني لمواردها الاستغلالعلیها الاستلاءاسترجاع ممتلكاتها التي تم تقریر مصدرها و 

التنمیة تي تشمل في الحق في بیئة نظیفة وصحیة و كما اعترف بفئة جدیدة من الحقوق الجیل الثالث الو 

لكل الشعوب الحق في بیئة مرضیة وشاملةعلى " تنص 24ذلك بمجرد نص المادة و 32المستدامة

2003من البرتوكول الإضافي لحقوق المرأة المنعقدة 18إلى نص المادة ةإضاف“لتنمیتهاملائمة و 

أن تبني فكرة المیثاق للحق في بیئة سلیمة لم یكن موجودا في الكثیر من المرأة إلامن أجل حمایة 

الأهلیة.والجهل و یات اللازمة بسبب انتشار الفقر البلدان الإفریقیة نظرا لعدم توفیر الإمكان

1988كما نص البروتوكول الإضافي الاتفاقیات الدولة الأمریكیة لحقوق الإنسان عام 

موجب نص بهذا ثقافیة في العیش في بیئة نظیفة وملائمة و الالمتعلق بحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة و 

الأمراض من التلوث و في بیئة صحیة خالیة التي تنص صراحة على حق الإنسان11الفقرة 1المادة 

كما ، و 33(الماء، الهواء، التربة)المعدیة وأوبئة ناجمة عن بقایا المصانع التي تؤثر على عناصر البیئة

حفظ یمة تتعاهد فیه الدول بالتنمیة وحمایة و على حق الإنسان في بیئة سل11نص أیضا في المادة 

بالحق في بیئة سلیمة ماهتالذيالإنسان و یلیه المیثاق العربي لحقوق 34، وتحسین أوضاع البیئة

.الإنسان المتمثل في العیش الكریماعتبره الضمانة الرئیسیة لحقوق و 

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الجزائري،ظل التشریع وضماناتها فيبن صالح علي، الحق في بیئة سلیمة -32

.28ص 2022ارس، بالمدیة، ، جامعة یحي فوالعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والمؤسساتالدولة 

.27، ص مرجع سابقبن صالح علي، -33

، جامعة عباس والعلوم السیاسیةیف، الحمایة القانونیة لحق الإنسان في بیئة سلیمة، مجلة الحقوق فكرة عبد العزیز، بادیس الشر -34

.136ص 2019، جوان 12لغرور خنشلة، العدد 
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" لكل شخص الحق في من المیثاق العربي بحقوق الإنسان على 38قد نصت المادة 

وله ، ومسكن وخدماتمن غذاء والعیش الكریمرفاهیة ولأسرته یوفرالمستوى المعیشي كافي له 

اللازمة وفقا لإمكانیاتها لإنقاذ هذه الحقوق."اتخاذ التدابیرعلى دول الأطراف و في بیئة سلیمة الحق

المیثاق العربي لحقوق الإنسان قد نص صراحة على حق الإنسان یستفاد من هذه المادة أن 

یكمن ذلك و 35دساتیرها.على ترمیمها في قوانینها و الاتفاقیةكما حث دول الأطراف في ة و فنظیفي بیئة 

.2016من دستور 68في الجزائر والتي قد نصت على هذا الحق صراحة بموجب المادة 

شكل صریح على الحق في ببالرغم أنه لم ینص نجد أیضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

لكنه قد أشار إلى أن لكل إنسان أو الشخص الحق في نتیجة لظروف السائدة ذلك الوقت و بیئة سلیمة 

(لكل شخص بصفة عضو في المجتمع الحق 22نص في المادة و 36الدولي،الاجتماعيالتمتع بالنظام 

أن نحقق بواسطة المجهود القومي والتعاون الدولي فما یتفق ونضم كل في ، و الاجتماعیةفي الضمانة 

نمو الحر لشخصیته).ویة التي لا غنى عنها لكرامته و تربة و عیاجتمادولة ومواردها وحقوق اقتصادیة و 

المطلب الثاني

تكریس الحق في بیئة سلمیة علي المستوى الوطني 

خلالمنالدوليمستوى علىفي البیئة قنشوء الحالبیئة سلیمة بعد إن الاعتراف بحق الإنسان في 

بعد تكریسه دستوریا في مختلف دساتیر دول و ،إعلان البیئة الإنسانیة، والجمعیة العامة للأمم المتحدة

ذا الحق في النامیة انتقلت العدید من الدول إلى مرحلة التطبیق من خلال تجسید هالعالم المتقدمة منها و 

.حمایة أمثل للبیئةإلىجل الوصول لأذلك تشریعاتها المختلفة و 

فلسفة المشرع الوطني في حمایة البیئة لا یمكن أن تكون في تشریع أن الصدد نجدفي هذا 

تشریع على رأس الهرم هناك تشریعات دستوریةمختلفة،بل هي موزعة في مجموعة تشریعات مقنن،

.205ص السابق،المرجعحسین، قادري -35

لدساتیر مجلة العلوم القانونیة افي البیئة كحق من حقوق الإنسان ومكانته في صكوك الدولیة و ي، تكریس الحق قد. جمال ونو -36

.85، ص2018، جانفي 17السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، الجزائر، العدد و 
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تصدر في كثیر التي ترسخ الاحترام البیئة كما أن هناك تشریعات عادیةالقوانین العامةتضع القانوني و 

سنتناول هذا المطلب من خلال التطرف لنماذج قوانین داخلیة لحمایة البیئة، و من الأحیان على شكل

للحق في بیئة الجزائر التكریس و الفرع الأول)(الجزائریةلبیئة سلیمة في الدساتیر عن تكریس الحق في ا

.)(الفرع الثانية في یمسل

الفرع الأول

نماذج عن تكریس الحق في بیئة سلیمة في الدساتیر الجزائریة  

تجربة فتیة، عرفت تعتبر التجربة الدستوریة في الجزائر على غرار التجارب العربیة المعاصرة 

لإجابة مختلفة فهل هذه التطورات سایرت المطالب الإنسانیة في إقرار الحقوق البیئة فاتحولات عدیدة و 

في أول دستور عرفته 37للحقوق البیئةلتكریس الدستوري البیان مدى تطور ایكمن فيعن هذا التساؤل 

.196338سبتمبر 10الدولة الجزائریة غداة الاستقلال هو الدستور الصادر في 

العهدحدیثة بتفحصه نجد بعض الأحكام المتعلقة بحمایة البیئة على الرغم من أن الجزائر كانت 

(حق كل فرد في على1963من دستور 16المادة فقد نصتالتنمیة إلىبحاجة ماسة بالاستقلال و 

اعتبار أن الحیاة على، بالتالي اعترفت هذه المادة ضمنیا بحق الإنسان في البیئة 39لائقة)حیاة 

ئة یسودها التلوث البی، فلا تستقیم حیاة الإنسان في40النظیفة قة تستلزم توفر البیئة السلیمة و اللائ

مداخلة ملقاة في إطار الملتقى حول حمایة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في سلیمة،الإنسان في بیئةعروة حقفتیحة -37

.169، ص 2022جویلیة 04، 1الاتفاقیات والمواثیق الإقلیمیة والدولیة، جامعة الجزائر 

.108، 2010مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري، دار بلقیس، الجزائر، -38

الموافق علیه في استفتاء ،1963دیسمبر 10المؤرخ في الإعلان،المنشور بموجب ،1963دستور الجزائر لعام من ال16المادة -39

ملغى)(.1963دیسمبر 8دستور الجزائر صدر في ،64.ج ج.، عدد ر.، ج1963دیسمبر 08بتاریخ:شعبي 

.106ص السابق،المرجع فاطنة،يطاووس-40
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فمن متطلبات الحیاة اللائقة أن یعیش الإنسان في بیئة صحیة جانب،طار من كل یحیط بها الأخو 

41التلوث.خالیة من 

حمایة إلىالذي أشار 1976-07-07عرفت الجزائر دستورا الصادر في 1963عقب دستور 

أن المجلس الشعبي الوطني یشرع في مجالات علىالتي أكدت ، و 151المادة البیئة من خلال نص 

منها:

أیضا حمایة التراث والنباتات،عریضة لسیاسة الأعمار الإقلیمي والبیئة وحمایة الحیوانات الخطوط ال

1976، أي أن دستور 42النظام العام للمیاه النظام العام للغابات و علیه،ة المحافظالثقافي والتاریخي و 

المجلس الشعبي الوطني حیث حجز للتشریع الخطوطاختصاصاتة أحد جعل من حمایة البیئ

.43النظام العام للغابات العریضة لسیاسة تهیئة الإقلیم والبیئة وحمایة الثروة الحیوانیة والنباتیة و 

، الذي تعتبر 1971لسنة مؤتمر ستوكهولمانعقادصدر بعد 1976تجدر الإشارة إلیه أن دستور ما

الوثیقة المنبثقة عند دستور البیئة العالمي الأول،  الذي كرس مفهوم الحق في البیئة الملائمة  والمناسبة 

واضحا ، انعكاساحق من حقوق الجیل الثالث، غیر أن هذا الحق لا یجد له باعتبارلحیاة الإنسان 

في هذا المؤتمر ورغبة الدولة أنداكزائر حیث یرجع البعض هذا إلي السببین ألا وهما عدم مشاركة الج

ا إلى السعي  نحو تحقیق التنمیة بمختلف صورها وهو مأنداكالجزائریة الحدیثة العهد بالاستقلال 

الثروات التي تتوفر علیها وهذا بغیة اللحاق بركب الدول المتقدمة وتحقیقا یستلزم منها استغلال الموارد و 

مجلة دفاتر السیاسیة ،2016الحمایة الدستوریة للحق في البیئة على ضوء التعدیل الدستوري لسنة عائشة،لزرق نوال،زیاني -41

282، ص2016سنة ،15العدد والقانون،

یتضمن إصدار ،1976نوفمبر 22مؤرخ في 97-76المنشور بموجب أمر ،1976من دستور الجزائر لعام 151المادة -42

.1976نوفمبر 24مؤرخة في ،94العدد ،.ج.ج.رج، 1976دستور الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 

خدة،بن یوسفالعام جامعةوراه في القانون رسالة دكتالجزائر،بن أحمد عبد المنعم الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في -43

.16ص ،2008، 1الجزائر 
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إنما كانت وسیلة لتحقیق كن محور اهتمام الدولة الجزائریة، و ات البیئة لم ت، وعلیه فالاعتبار لرفاه الشعب

.44الغایة السابقة الذكر

النظام الاقتصادي بتحولها مندولة الجزائریة لنهجها السیاسي و بالرغم من تعبیر توجه ال

الذي یعتبر أول ، و 198945فیفري 23، وهذا من خلال دستورها الصادر في الاشتراكي إلى اللیبرالي

، إلا أنه لم تلمس أي الأنظمة اللیبرالیة الدیمقراطیةدستور یجسد مفاهیم دولة القانون المعمول بها في

ناصرها إلى حمایة البیئة بمختلف عغیر في الدستور حول حمایة البیئة، إذ أنه أحال مسألة تنظیم و ت

2008و2002و1996لسنة المتعاقبةت ، وهذا ما تضمنته أیضا التعدیلاالمجلس الشعبي الوطني

الحق في الرعایة ة البیئة إلا من خلال الـتأكد علىذكر في مجال حمایحیث أنها لم تأتي بجدید ی

الاتفاقیات، على الرغم من أن الجزائر في هذه الفترة كانت قد صادقت على العدید من الصحیة

.46المواثیق الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة و 

نظیفة مایة حق الإنسان في بیئة سلیمة و لقد اتجها المؤسس الدستوري الجزائري في سبیل ح

، حیث أقر هذا 201647إلى تكریس هذا الحق صراحة في عدة مواضیع في التعدیل الدستوري لسنة 

" یظل :یهامنه، حیث جاء فیتجزألا نفس قیمة الدستور باعتبارها جزءالحق في الدیباجة التي لها 

لقضاء على أوجه التفاوت الجهوي ااته من اجل الفوارق الاجتماعیة و الشعب الجزائري متمسكا بخیار 

.الحفاظ على البیئة "فسي في إطار التنمیة المستدامة و تتناویعمل على بناء اقتصاد منفتح و 

الوادي الجزائر،جامعة ،والسیاسیةالعلوم القانونیة ةمجل،“موضوع البیئة في الجزائر دور“الزعبي عمار اني،الغحسونة عبد -44

.113ص،2016أكتوبر ،14العدد 

.106ص السابق،المرجع فاطنة،يطاووس-45

المعیارةمجل،“01-16بموجب القانون 2016" تكریس الدستور الجزائري للحق في البیئة في تعدیل ،بن تركیة نصیرة-46

.50، ص18،2017العدد

.2016مارس 07مؤرخة ،14عدد ج. ر،یتضمن التعدیل الدستوري ،2016مارس 06مؤرخ في 01-16قانون رقم -47
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نجد أن الدستور من خلال هذه العبارة قد حث على ضرورة إدراجا البعد البیئي في مختلف 

ظة على حاجیات الأجیال للمحافومن مختلف الأضرار من جهة و التلوث،الأنشطة حمایة للبیئة من 

.48الأجیال المستقبلیة من جهة أخري الحاضرة و 

من الباب الأول في المبادئ " الدولة "لثالث تحت عنوانمن الفصل ا19دة نص الما

ستعمال الرشید " تضمن الدولة الا:على أنه2016الجزائري من دستور العامة التي تحكم المجتمع

، كما تحمي فاظ علیها لصالح الأجیال القادمة، تحمي الدولة الأراضي الفلاحیةالحللموارد الطبیعة و 

أن المؤسس 19یكشف من الفقرة الأولى من المادة ، وما”میاه ....دولة الأملاك العمومیة لل

بما للبیئة،الذي یعتبر في حد ذاته حمایة الطبیعة،الدستوري ركز على الاستعمال العقلاني للمواد 

.49القادمةالحیاة الآمنة للأجیال الحاضرة و یضمن استمراریة 

لا أكل شخص الحق أیضا وانطلاقا من أن ل19المادة الثالثة من أما في الفقرتین الثانیة و 

العناصر ، نجد أن المؤسس الدستوري قد ركز على عنصرین منیتضرر من الجوع وسوء التغذیة

المواد في نظرا للمكانة التي تحتلها هذه المهمة في تكوین البیئة، الأراضي الفلاحیة والموارد المائیة، و 

خاصة إذ أوكل حمایته إلى الدولة، ، أحاطها الدستور حمایةیمةحیاة السلمن ثم التأمین الأمن الغذائي و 

ارك ، بل یشتقتصر هذه الحمایة على الدولة ومؤسساتها المختلفةلضمان هذا الحق أكثر ینبغي ألاو 

.50خاصة الجمعیات البیئةالمجتمع المدني بكل أطیافه و 

، والتي 2016دستور والحریات منبالحقوق من الفصل الرابع المتعلق 68بالرجوع إلى نص المادة 

یحدد القانون البیئة،تعمل الدولة على الحفاظ على سلیمة،" للمواطن الحق في بیئة أنه:على تنص

“.البیئة والمعنویین لحمایةواجبات الأشخاص الطبیعیین 

.سابقالمستدامة، مرجعیتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة ،2003یولیو سنة 19المؤرخ في 03/10من القانون 4المادة -48

البحوث العلمیة في التشریعات ةمجل،“" تكریس الحق في بیئة سلیمة في الدساتیر الجزائریة محمد،الطیب، بلفضلعلاوي -49

.225ص ،01،2022العدد ،12المجلد ،البیئة

.226ص نفسه،مرجع -50
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بین التأكید على و یمة نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري قد ربط بین الحق في البیئة السل

ئة جعل من الحق في بیمن جهة أخرىلاقتصادي لهذا الحق و التنمیة المستدامة لیصفي ذلك الطابع ا

كحق من حقوق المواطن فقط بل إذا لم یكتفي النص على البیئةو ،سلیمة هو حق وواجب في آن واحد

51هذا الحقتدخل عندما ینتهيرورة الذلك إلى التأكید أن الدولة ملزمة بحمایة هذا الحق مع ضتعدى

تمییز موضوع حمایة البیئة مع نوع من ال، كسابقه202052ضمن التعدیل الدستوري لسنة تی

"في دیباجته ( الصفحة السادسة ) في الفقرة الثامنة عشر منه على أنه الإضافات بتضمنیهالتفصیل و 

ضاء على أوجه القالفوارق الاجتماعیة و جل الحد من أن الشعب الجزائري متمسك بخیاراته من أ

ظل تنافسي في إطار التنمیة المستدامة ، كما یالتفاوت الجهوي ، ویعمل على بناء اقتصاد منتج و 

حمایة الوسط حریصا على ضمانالشعب منشغلا بتدهور البیئة والنتائج السلبیة للتعبیر المناخي، و 

كذا المحافظة علیها لصالح الأجیال القادمة. عیة و الطبیعي  والاستعمال العقلاني وللموارد الطبی

شاء صلة بین الحفاظ على البیئة انه تم إنء هذه الفقرة من هذه الدیباجة نرىخلال استقرا

، ماعیة والاقتصادیة والمستدامة وحمایة البیئة، مما یعنى التوفیق بین التنمیة الاجتوالتنمیة المستدامة

السلیمة من اجل ، ضمان بیئةعلى: حمایة الأراضي الفلاحیةة" تسهر الدوله من21صت المادة نو 

ئة الاستعمال العقلاني للمیاه توعیة متواصلة بالمخاطر البیضمانرفاهمحمایة الأشخاص وتحقیق 

اتخاذ و ،حمایة البیئة بأبعادها البریة والبحریة والجویة.وارد الطبیعیة الأخرىالمو الأحفوریةوالطاقات 

.لوثینالمةلمعاقبكل التدابیر الملائمة 

بیئة سلیمة الحق في " للمواطنعلى2020من التعدیل الدستوري 64أیضا نصت المادة

البیئة ".والمعنویین لحمایةالقانون واجبات الأشخاص الطبیعیین المستدامة. یحددفي إطار التنمیة 

مجلد ،والسیاسیةمجلة البحوث القانونیة ،“2016" دسترة الحق في بیئة سلیمة على ضوء التعدیل الدستوري عیاشي،حفیظة -51

.152ص ،14،2020العدد ،02

التعدیل الدستوري المصادق علیه في استئناف اول بإصدارالتعلیق ،2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20رقم:مرسوم رئاسي -52

م.2020دیسمبر 30، الصادر في 82عددالجزائریة الجریدة الرسمیة للجمهوریة ، في2020نوفمبر 
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بإدراج البیئة ضمن الهیئات الاستشاریة الدستوریة في 2020قد تمیز التعدیل الدستوري  لسنة 

اهم في ،حیث س53البیئيهیئة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و تسمیتها الرسمیة من خلال

تصادي ماعي بالمجلس الوطني الاقالاجتمیة المجلس الوطني الاقتصادي و تقدیم إضافات مهمة منها تس

مرسوما رئاسیا بین تشكیلته وكیفیة تسیر وحسب المادة 2021، حیث صدر سنة والاجتماعي والبیئي

لتحلیل في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة  اوالاستشراف و الاقتراحوالتشاور و یمثل إطارا للحوار

یر إطار لمشاركة توف210، حسب نص المادة والبیئة، یوضع لدى رئیس الجمهوریة، ومن بین مهامه

لبیئة في إطار اول سیاسیات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة و المجتمع المدني في التشاور الوطني ح

البیئي ة الوطنیة في المجال الاقتصادي والاجتماعي و تقییم المسائل ذات المصلحالتنمیة المستدامة، و 

.54دراساتها م العالي و التعلیالتكویني و التربوي و و 

إلى التنمیة القدیمة لهذا بتفحص هاتین المادتین نجد أن المشرع الدستوري بإضافة كلمة البیئي 

، ما یعني حتمي بین المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئةترابط المجلس، قد جعل علاقة وثیقة و 

ة ومراقبة التحولات ة بین هذه المجالات، فإن متابعأن تحقیق التنمیة یمر عبر سیاسات مترابط

مراقبة التحولات ت حولها یقتضي بالضرورة متابعة و إنجاز الدراساالاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع و 

مشرع الجزائري على حمایة البیئة حرص الهذا كله بیّن مدىي الوضع البیئي، و الطارئة على المستو 

.توفیر بیئة سلیمة بالعیش الكریم للمواطنینو 

من عشرة أعضاء یختارون من 69-70من الامر 12تضمنت تشكیلة المجلس حسب نص المادة 

عشر عضوا من أعضاء اللجنة الاقتصادیة وخمسةالوزراء،اثنین عن رئاسة مجلس وممثليالإدارة 

خلت مواده من النص على المجلس الوطني الاقتصادي 1976صدور الدستور للحزب، وبعد

،01،2021العدد ،07المجلد القانونیة،" مجلة الدراسات التشریع البیئي وأثره علىدسترة الحق في بیئة سلیمة عیسى،زهیة -53

.940ص

، الصادر 54ج، عددرج ج، 2020سبتمبر 15في خ، المؤر 251-بموجب المرسوم الرئاسي ، المنشور2020دستور -54

، 20202التعدیل الدستوري بإصدارق، المتعل2020-12-30المؤرخ في 442-20.المرسوم الرئاسي رقم 2020سبتمبر 16

.2020-12-30في خ، المؤر 82ج، العددرج ج، 2020-11-01علیه في استفتاء المصادق
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المتضمن حل المجلس 212-76أمر التخلي عنه لاحقا بصدور مرسوم رقم وتأكدوالاجتماعي،

تشكیلته حیث فصل فیها من خلال المرسوم التنفیذي رقم وتنوعتوالاجتماعيالوطني الاقتصادي 

55عضویتهم.وتجدیدالمتضمن كیفیة تعیین الأعضاء 94-99

الفرع الثاني

للحق في بیئة سلیمةتشریعيكریس التال

الجزائر كواحدة من هذه الدول للدول النامیة و الاجتماعیةو الاقتصادیةبسبب تدهور الأوضاع 

تراكمها، مما دفع هذه الدول بشكل عام والجزائر و الاستعماریةبسبب تفاقم المشاكل الموروثة من الحقبة 

نظرا و الذي نادت به بعض الدول لوقف التنمیة من أجل حمایة البیئةموقفالاتخاذبشكل خاص إلى 

الداخلي للجزائر، فقد اتخذ موقفها أبعادا مختلفة في ة البیئة على المستویین الدولي و حمایلحداثة مفهوم

ة وخیمالالاستعمارتفسیر التدهور البیئي للبیئة الطبیعة في الجزائر من ذلك البعد التاریخي جراء أثار 

حیث أن مشكلة حمایة البیئة تطرح في الدول المتقدمة صناعیا فقط أما الأبعاد الاقتصاديالبعد و 

الدول اقتصادیاتالجدیدة لضرب الإمبریالیةورات االسیاسیة فیتمثل في ربط مفهوم حمایة البیئة بالمن

.السائرة على طریق النموالمستقلة حدیثا و 

ف على الموقف السیاسي الجنوبي المناهض للفلسفات اللیبرالیة لكن في الحقیقة یعبر هذا الموق

وهو واحد ولكن الهدفلمواكبة الوضع رحلةى في مظاهر جدیدة تتجسد في كل میتجلوهو ماالشمالیة 

عدم نفوذ لتكریس حالة من وخلق مناطقالعالم الثالث ونهب ثرواتلاستغلالنظام التبعیة ترسیخ

مما یجعل هذا الخلل نظاما في حد ذاته.، التبعیةتوازن النظام

55 الحقوق و الحریات، جامعة دور المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البیئي في ظل المرسوم الرئاسي 21-37، مجلة ناجي حكیمة، -

.628، ص 2022،01،  العدد10الجزائر، مجلد
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هذه هي المرة الأولى التي یتجسد فیها رفض دول العالم الثالث لقضیة حمایة البیئة من و 

لكن في وقت لاحق، أصبحت الانحیازمنظور الدول العربیة المتقدمة خلال قمة الجزائر لدول عدم 

الجزائر مقتنعة بمشكلة البیئة، حیث ظهر تحول جذري في موقفها السیاسي ضد السیاسة البیئة الدولیة 

الصناعي التي تتمثل في تفاقم المشكلات البیئة الناتجة عن التلوث تیجة لعدة عوامل منها الداخلیة و ن

معظم اقتناعالتغییر في الخارطة الجیوسیاسیة إلى الأوساط الطبیعیة على الصعید الدولي، أدى تدهور

ة.رة التعاون من أجل حمایة البیئدول العالم بضرو 

التطور برسم سیاسة بیئة تتماشى و اقتنائهاو من ثم نتعرض لهذا التحول في موقف الجزائر 

تعتبر البدایة الأولى إذجوهانسبورغ قمة و وریودي جانیر في الدولي في الصدد، من خلال قمة الأرض 

، ونظرا للأزمة السیاسیة الحادة 1992وریودي جانیر لتحول موقف الجزائر خلال قمة الأرض في 

الكافي لهذا الاهتمامقمة الأرض بریو، فإنها لم تول انعقادالخطرة التي كانت تمر بها الجزائر أثناء و 

صادقت شاركت الجزائر في هذه القمة و یث البیئي حالانشغالهذا لا یعني إهمال ولكنالموضوع، 

.56علیها

اتضحوضوح السیاسات البیئیة الدولیة، حیث ري قد تغیر تدریجیا مع تبلور و أن الموقف الجزائیلاحظ

المؤتمرات التالیة ل المشاركة في قمة جوهانسبورغ و أن الجزائر تبنت موضوع حمایة البیئة أكثر من خلا

.57المتعلقة بحمایة البیئة

الحریات بشكل عام في الدساتیر والتشریعات الغرض الرئیسي من تكریس الحقوق و إذ أن 

المجتمع بما في ذلك الحق في بیئة صحیة ومتوازنة، حمایة الحقوق الموضوعیة للفرد و الوطنیة هو

جوان 14، 32، الجریدة الرسمیة رقم 1995جانفي 21في 03/95بأمر وریودي جانیر صادقت الجزائر على معاهدة -56

.105فاطنة، المرجع السابق ص يطاووسانظر: .1995

و مجموعة من الوزراء من بینهم وزیر تهیئة الإقلیم و الجمهوریةو قد شاركت الجزائر في قمة جوهانسبورغ، بوفد یرأسه رئیس -56

.105صنفسهانظر:طاوسي فاطنة المرجع دث أهمیة كبیرة.البیئة و هذا دلیل على إیلاء الح
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خلافا للحق في البیئة الذي تم ذكره على 58الحریاتتیر تم تكریس العدید من الحقوق و على غرار الدسا

إسناد ذلك إلى المجلس الشعبي الوطني.حالاته بالحث على حمایة البیئة و جاء في أفضل و استحیاء

الدولي المتزاید بتكریس حق الفرد في بیئة سلیمة من خلال إدراجه في معظم للاهتمامنظرا 

من ناحیة أخرى بیئة على وجه الخصوص من ناحیة، و الالدولیة التي تعني بحقوق الإنسان و الاتفاقیات

لیكون 201659الضغط الداخلي الذي تمارسه جمعیات البیئة والمجتمع المدني جاء التعدیل الدستوري 

أمنة.ص على حق المواطن في بیئة صحیة و الصیغة الدستوریة الأكثر صراحة حیث ن

ة، یمكن تعدیلها على النحو التالي: دستور بفي الدساتیر الجزائریة المتعاقوالحریات العامةفي المواد المتعلقة بالحقوق بنظر-58

وفي مادة، 2008:32مادة، تعدیل 1996:31مادة، دستور 1989:29مادة، دستور 1976:35مادة، دستور 1963:11

مادة.2016:42تعدیل

مارس 07بتاریخ الصادر14، الجریدة الرسمیة عدد التعدیل الدستوري، یتضمن 2016مارس 06مؤرخ في 01-16القانون -59

2016.
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في لكن الراهن، مما لا شك فیه أن للبیئة أهمیة كبیرة في حیاة الإنسان خاصة في الوقت 

من الأحداث بفعل الأنشطة المختلفة التي وتعرضت لسلسلةة یالأزمة البیئتفاقمتالأخیرة الآونة

وتدمیرتقوم بها الدول من أجل تحقیق حاجیاتها ومآربها، مما أدى إلى إلحاق الضرر بالإفراد 

زن البیئي، وذلك التوالاستعادةبتدخل المشرع محاولا إیجاد صیاغة قانونیة ودفع ذلكالبیئة عناصر

المرتبطة بتعویض بإعطاء دور للقاضي المدني في حمایة الحق في البیئة ویتعلق ذلك بالمسائل 

صیب الأفراد.تعن الأضرار التي 

من أجل حمایة البیئة لكل من یخلف الحقوق وكما أن للقاضي الجزائي دور هام في إقرار العقوبة 

التي أقرها المشرع للبیئة.

المدني في حمایة الحق في البیئة وسنحاول من خلال هذا الفصل تحدید دور القضاء 

(المبحث ةلجزائي في حمایة الحق في بیئدور القضاء اونتطرق إلى(المبحث الأول)،سلیمة 

الثاني).
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المبحث الأول

سلیمةبیئةلقضاء المدني في حمایة الحق في ادور 

لكن هذا الضرر له خصائص عن الأضرار التي تلحق بالبیئة، و یتمثل الجزاء المدني في التعویض 

مهمة القضاء هنا علیه في القواعد العامة، إذ تبدومعینة تجعله یختلف عن الضرر المنصوص 

كانت هناك یة المدنیة عن الأضرار البیئة إذا صعبة من حیث كیفیة تطبیق القواعد العامة للمسؤول

تحدید الإطار القانوني لعناصر المسؤولیة المدنیة بشكل عام، مثل بعض الصعوبات في رسم و 

وأنواعها، وتحدید المفهوم الدقیق للضرر وأنواعه الانتقائیةالحالات و تحدید المقصود بالخطأ، 

عن الخطأ، ولكن هذه الصعوبات تأخذ نطاقا تمیزها و شروطه، وتوضیح معنى العلاقة البیئة و 

وطبیعة ذاتیة في هذه المسؤولیة الخاصة عن الضرر البیئي هذا ما یؤدي إلى وجود عقبة في 

طریق الحصول على الضرر الناجم عن التلوث البیئي أو مظاهر أخرى التعدي على البیئة 

.التعویض اللازم لجبر الضررىللحصول عل

وخصائصه فيلمبحث إلى أسس المسؤولیة المدنیة عن أضرار البیئة لذا نتطرق في هذا ا

إلى آثار قیام المسؤولیة المدنیة.)الثانيالمطلب(في، ثم نتعرض )المطلب الأول(
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المطلب الأول 

وخصائصهايضرر البیئالأساس المسؤولیة المدنیة عن 

القانون عبء تعویض الضرر نحالمسؤولیة المدنیة السبب الذي من أجله یمس ایقصد بأس

على عاتق شخص معین ورغم أن التشریعات المدنیة البیئیة لم تشر إلى أساس المسؤولیة المدنیة 

المسؤولیة المدنیة البیئیة قسمنا هذا المطالب إلى فرعین أساسولتوضیح 33البیئیة بشكل مباشر

خصائص (الفرع الثاني)البیئیةر الأضراأساس المسؤولیة المدنیة عن(الفرع الأول)تناولنا في 

الضرر البیئي.

الفرع الأول

ةأساس المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئی

بالإشارة إلى أحكام القانون المدني الجزائري، لا نجد قواعد خاصة لتنظیم المسؤولیة "

ن الخاصة نیالقواو 03/10المدنیة عن الأضرار البیئیة، الأمر نفسه ینطبق على القانون البیئة 

الأخرى، لذلك من الضروري الرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة في القانون 

".34المدني

تجدر الإشارة على أن نظریة الحق في القانون المدني، خاصة فیما یتعلق بالحقوق "

، تثبت فقط الشخص الطبیعي أو المعنوي، أما غیرها من الأجناس حسب نص القانون المالیة

مدني لیس لها شخصیة قانونیة تجعلها صاحبة الحق، حتى لو افترضنا وجود هذا الحق فلا ال

.35"المطالبة بحمایة قضائیةكنهم ممارسته برفع دعوى قضائیة و یم

مهني وردة، تكریس الحق في البیئة على المستوى الوطني، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص -33

.267ص 2018، 2جامعة سطیف، كلیة الحقوق، والحریات الأساسیةحقوق الإنسان 

.14صسهیل محمد أمین، المرجع السابق،-34

.41المرجع نفسه، ص -35
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إلى السماح للجمعیات 03/10أمام هذه المشكلة لجأ المشرع الجزائري وفق القانون 

ویمكن قضائیة المختصة عن أي انتهاك للبیئة، الالمعتمدة قانونا برفع دعاوى أمام الجهات 

.باسمهمالمتضررین تفویض هذه الجمعیات من أجل رفع دعوى تعویض للأشخاص

ة ویبرز ذلك من خلال یالجماعات الإقلیمجمعیات المحلیة دور هام على مستوىولل

لمواطن ولاسیما في اإمكانیتها للوقوف جنبا إلى جنب مع الإدارة الإقلیمیة لتحقیق مختلف حاجیات

التي تقع علیها سواء بفعل الإنسان أو لسبب یعود الاعتداءاتمجال حمایة البیئة من خلال 

لعناصرها.

المتعلق بالبیئة في إطار التنمیة المستدامة حیث نص 10-03یكمن دورها في كل من قانون 

ساهم الجمعیات ت"منه 35صراحة على دور الجمعیات في حمایة البیئة حیث نصت المادة 

المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال حمایة البیئة وتحسین الإطار المعیشي في عمل 

الهیئات العمومیة بخصوص البیئة، وذلك بالمساعدة وإبداء الرأي والمشاركة وفق التشریع 

.المعمول به "

مام الجهات أمن نفس القانون على حقها في رفع الدعوى36كما أضافت المادة 

من نفس القانون على ممارسة 37القضائیة المختصة عن كل مساس بالبیئة، كما نصت المادة 

الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشر أو غیر مباشر 

یة یعبالمصالح الجماعیة التي تهدف إلى الدفاع عنها وتشكل هذه الوقائع مخالفة للأحكام التشر 

ر البیئة والفضاءات الطبیعیة المتعلقة بحمایة البیئة وتحسین الإطار المعیشي وحمایة عناص

.36عمران ومكافحة التلوث، إلا أن المشكلة لا تزال قائمةوال

لكن المشكلة لا تزال قائمة في تحدید أساس المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة، أن 

نظرا لصعوبة تحدید المتضرر المباشر من یة كبیرة، و همتحدید أساس هذه المسؤولیة له أ

البیئة وقع جدال فقهي حول أساس هذه المسؤولیة، هناك جانب من الفقه دعا إلى الانتهاكات

.44بن صالح علي، مرجع سابق، ص -36
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هو أساس المسؤولیة التقصیریة، تطبیق النظریة التقلیدیة، للمسؤولیة المدنیة، حیث یكون الخطأ

الخطأ هو أیضا أساس مقرر وفقا للقوانین واللوائح، و انوني قالإخلال بالتزامیتمثل هذا الخطأ في و 

.37المسؤولیة التعاقدیة على أساس أنه یعد خرقا بالتزام تعاقدي

بحسن الجوار أو تحمل الأضرار المألوفة الالتزامعلى نظریة الاعتمادنتیجة لذلك فإنه تم 

إلى تطبیق تقنیات عتباراتالاأدت نفس ،للجوار، وكذا نظریة عدم التعسف في استعمال الحق

ة عن فعل : المسؤولیال حمایة البیئة على سبیل المثالقانونیة أخرى لترتیب المسؤولیة في مج

ل الأشیاء فهي جمیعها تقوم على أساس وجود مسؤولیة مفترضة بحكم عالمسؤولیة عن فالغیر و 

.38القانون

البیئي، إما على الضررعنیعتبر أن للمتضرر له الحق في اختیار أساس المسؤولیة 

نتیجة لهذه و 39أساس الخطأ أو على أساس نظریة حسن الجوار أو المسؤولیة عن فعل الأشیاء

نظریة التعسف في استعمال للفقه أن هناك مجال لتطبیق نظریتین الأولى تتمثل فيبداالتطورات 

دون النظر إلى ررالثانیة هي نظریة المخاطر التي تقوم على أساس كفایة تحقق الضالحق و 

الخطأ.

أنه لا یزال ؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي و أنه من الصعب تحدید أساس المسنستخلص

الخاصة لهذا هذا كله بسبب الطبیعةحیث أن هذه القضیة لم تحسم بعد و موضوع نزاعات فقهیة، 

ر مرحب به غیمهما یكن فإن تحدید المسؤولیة یؤدي إلى منح تعویض مالي، وهو أمر ،الضرر

على نطاق واسع في مجال حمایة البیئة، لأن أفضل تعویض في المجال هو إعادة التوازن 

40البیئي

في تطبیقها، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا ودور القاضيحوشین رضوان، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة -37

.55ص، 2006للقضاء، 

.56المرجع نفسه، ص -38

.56المرجع نفسه، ص -39

، والإداریة، مجلة العلوم القانونیة "نظام إعادة الحالة إلى ما كانت علیه في مجال حمایة البیئة"ظ،حفیطاشور عبد ال-40

.125-124-123.صص2003الحقوق، جامعة تلمسان،ة، كلی01العدد ،2003المجلد 
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لحصول على المعلومة یقصد بها هو رى تتمثل في ایترتب على الحق في بیئة حقوق أخ

وللفة المختصة حاالسأوالإدارةق الفرد في الحصول على المعلومات الكافیة حول البیئة من ح

التي یرغب في معرفتها، فهذا الحق ذو قیمة كبیرة لان المواطن في حاجة دائمة لتعرف الأمور

نص علیه ا إذالسیاسیة، الحق ضمن طائفة الحقوق المدنیة و یندرج هذا إذعلى التهدیدات البیئة 

ر بیفي التمتع بحریة التعلكل شخص الحق منه:"19المادة في الإنسانالعالمي لحقوق الإعلان

إلىنقلها و أفكارهاو الأنباءفي التماس دون مضایقة، و الآراءیشمل حریة في اعتناق و الرأيو 

.41"وسیلة دونها اعتبار لحدودبأيالآخرین

تقدیم المعلومة البیئیة ومؤسساتها فيفي قیام الدولة الأولىیتخذ هذا الحق صورتین تتمثل 

تؤثر علیها أوعلى البیئة تأثیربها نشاطات التيالوالبیانات و بمعنى كل ما یتعلق بالممارسات 

طلب من الجمهور.وذلك دون

متعلقة بالبیئة على وجه العموم المعلومات البإعطاءة الثانیة في قیام الدولة ر تتمثل الصو 

.42هذا یكون بطلب من المواطنین في حقهم الحصول على كامل البیاناتو 

خص في المساهمة من لتي یقصد منها حق كل شاو البیئیة كما له الحق في المشاركة 

كما انه یفسح یر مشاریع البیئة التي تتبناها و ار المتعلق بتسیقبل اتخاذ أي قر إلیهخلال الاستماع 

.43القرارات المتعلقة بالبیئةاتجاه القضایا و أرائهمالجمهور التعبیر عن أوالفرد أمامالمجال 

لمقررة لهم في مجال البیئة كتلك المتعلقة بحقهم في االقواعدو للأحكامفي حالة مخالفة 

لجوء إمكانیةالقضاء المراد منه إلىحقهم في المشاركة، یتم اللجوء أوالمعلومة إلىالوصول 

القضائیة من اجل الحصول على حقوقهم و الإداریةالتحكیم هیئات الانتصاف و إلىالمواطنین 

حق أنرتباطا وثیقا بالسلطة القضائیة و الحق یرتبط اا هذأنالكاملة طبقا للنصوص القانونیة، 

.301صسابق، مهني وردة، مرجع -41

.302-301صمرجع نفسه، -42

مجلة الباحث للدراسات ، "وصحیةالغیر مباشرة بحق الانسان في بیئة سلیمة ایةالحم"بن نجاعي نوال ریمة، -43

.294ص، 2021، الجزائر،1، جامعة باتنة 01، العدد08، المجلدالاكادیمیة
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لیس مجرد ضمان لحق من حقوق و أصیلو أساسيالقضاء هو حق إلىبالوصول الإنسان

.44الإنسان

الفرع الثاني

خصائص الضرر البیئي

خطأ أو عملا غیر ارتكبالمسؤولیة المدنیة هي نظام قانوني یلتزم بمقتضاه كل من 

من قانون 124المادة وهذا ما نجده في نص 45في نفسه أو مالهأضره ن مشروعة بتعویض م

كل فعل أي كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان المدني التي تنص " 

فطبقا للقواعد العامة یعد الضرر من الشروط الرئیسیة لقیام 46"سببا في حدوثه بالتعویض

طأ وحده غیر كافي للرجوع على مرتكب الفعل بالتعویض. إلا لخالمسؤولیة المدنیة، فبمجرد توفر ا

أنه في المجال البیئي توصل الفقهاء إلى أن الضرر البیئي له خصائص معینة، تجعله یختلف عن 

الخصائص في كونه وتمثل هذهللمسؤولیة الحدیثة، الضرر المنصوص عنه في القواعد العامة 

الضرر.إلى كونه صنف جدید من أصناف فةمباشر بالإضاوضرر غیرضرر غیر شخصي 

الضرر البیئي ضرر غیر شخصيأولا: 

یمس الضرر البیئي شيء مستعمل من قبل الجمیع، لذا نجد أن أغلب التشریعات قد مكنت 

البیئیة، وهذا الاعتداءاتیل القانوني للحد من التجاوزات و الجمعیات البیئیة من ممارسة حق التمث

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10-03ائري في القانون جز ما كرسه المشرع ال

.47المستدامة

.294صنفسه، بن نجاعي نوال ریمة، المرجع -44

، 1طدونیة للنشر، خلجزائري، دار الالالقانونفيوالكیماویة علي سعدان، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة -45

.328، ص 2008،رالجزائ

، المتضمن ق.م.ج، المعدل والمتمم، مرجع سابق.58-75من الأمر 124دة الما-46

سابقعمرجالمستدامة.یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003یولیو سنة 19مؤرخ في 10-03قانون رقم -47



وسائل تدخل القضاء لحمایة الحق في بیئة سلیمةالفصل الثاني         

40

فالتعویض عن الضرر البیئي بمفهومه الفني والدقیق لا یؤول إلى الأشخاص لأنه لیس 

د البیئیة، بینما التعویض عن ر تعویضا عن الضرر الشخصي، ولأنه ضرر عیني یصیب الموا

.48شخاص لأنه تعویض عن ضرر شخصي بمفهومه التقلیديالأالضرر البیئي فإنه یؤول إلى 

یصب زیت المحركات في بالبیئة، كمنیمكن أن یكون الضرر شخصیا و في نفس الوقت یمس 

من یصب حمض الكبریت أمام شجرة الجیران ما أدى الى قتلها .جاره أوبئر 

الضرر البیئي ضرر غیر مباشر :ثانیا

لوسط الطبیعي أي یصیب مكونات البیئة كالتربة أو الماء أو باهذا النوع من الضرر یتعلق

الهواء، وهذا الضرر نجده في كثیر من الأحیان لا یمكن إصلاحه عن طریق إعادة الحالة إلى 

كما هو معمول به في قواعد المسؤولیة المدنیة لاسیما في حالة الضرر الذي یمس 49أصلها،

الموارد المائیة.

نف جدید من أصناف الضرر صالضرر البیئيثالثا: 

طبیعیة الحیوانیة أو النباتیة، بالأوساط الإن الضرر البیئي ذو طبیعة خاصة كونه یمس 

بالتالي یكون لهذا الضرر ذاته من جهة ومن جهة أخرى فیه تهدید للتنوع البیولوجي، باعتباره و 

50مثل هذا النوع.انقراضیساهم في 

الضرر البیئي في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص القانون الإداري، جامعة عن بلحاج وفاء، التعویض -48

.26ص ،2014معمر خیضر، بسكرة،

سنة سطیف،، جامعة 1عدد،20، مجلد والإنسانیة"مجلة العلوم الاجتماعیة خصائص الضرر البیئي، "عتیقة معاوي، -49

.242، ص 1019

حمایة البیئة في الجزائر، شهادة ماستر، تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي ة لالألیات القانونیمحمد،خروبي -50

.39، ص 2013مرباح، ورقلة، 
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المطلب الثاني

ولیة المدنیةسؤ أثار قیام الم

الضرر لا یلقى التعویض ترحیبا كبیرا في مجال الأضرار البیئیة، الهدف منه لیس جبر

51البیئیة.الانتهاكاتإنما الحد من دائما، و عن طریق التعویض

یحق للمتضرر رفع التعویض هو الأثر الناتج عن تحقیق المسؤولیة، وعندما یتحقق ذلك

: قد المدنیة للتعویض ینقسم إلى نوعینا للقواعد العامة للمسؤولیة بقدعوى قضائیة للمطالبة به، ط

الضرر، طبیعةیكون عینیا أو نقدا، للقاضي سلطة تقدیریة في تحدید طریقة لتعویض، حسب 

هناك أضرار تمكن الطرف المتضرر من طلب إعادة الوضع إلى ما كان علیه قبل وقوع الضرر، 

هو ما یسمى بالتعویض العینيمن أشكال التعویض و ل المحكمة بشكفي هذه الحالة تحكم 

الحال إلى ما كان علیه قبل وقوع الضرر أمرا ، وفي بعض الأحیان فإن إعادة (الفرع الأول)

،52یسمى بالتعویض النقديهو مامستحیلا یتم جبر الضرر في هذه الحالة بالنقود

.(الفرع الثاني)

لوالفرع الأ 

التعویض العیني

المكان الذي تعرض د بالتعویض العیني إعادة الحال إلى ما كان علیه هو وضع یقص

للتلوث في الحالة التي كان علیها قبل وقوع الأضرار الملوثة للبیئة أو في حالة أقرب منها بقدر 

، كلیة 30، العدد 05، مجلد مجلة القانون العقاري،"دور القاضي في حمایة البیئة"عكروم عادل، بركان لیلى، -51

.70ص 2018، الجزائر، 02، جامعة البلیدة والعلوم السیاسیةالحقوق 

في تطبیقها، مذكرة لنیل شهادة الماستر، التخصص القانون ودور القاضيالحمایة القانونیة للبیئة أمین،أحمد سهیل-52

.44، ص 2021، قسم الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، والعلوم السیاسیةالدولي العام، كلیة الحقوق 
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ى ما كان علیه تزید قیمة تكالیف لإعادة الحال إلألاینبغي 53من جهة أخرى،الإمكان من جهة، و 

محاولة إعادته إلى حالته قبل حدوث للمكان المطلوب إزالة التلوث، و سابقا، عن القیمة الفعلیة

.54التلوثالضرر و 

لى ما نلاحظ أیضا أن المشرع الجزائري في قانون البیئة قد اعتبر أن نظام إرجاع الحال إ

ا التي جاء فیه03/10ن البیئة من قانو 102المادة نص علیها في قبل مرتبط بعقوبة جزائیة و 

كل من )500.000(غرامة مالیة قدرها خمسمائة ألف دینار یعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة و 

وعلیه فإن القاضي یرى بأن ذلك النشاط الملوث 55استغل المنشأة دون الحصول على ترخیص

فیأمر بتنظیم ذلك یستدعي اتخاذ بعض التدابیر التقنیة لتجنب بعض الأضرار أو التخفیف منها،

56الملوث، مثلا وضع عوازل على الجدران الخاصة للمنشأة.النشاط 

في سبیل الحكم في اقانونیاالقضاء مع فكرة المصلحة العامة التي یشكل عائقیصطدم 

التعویض العیني لأضرار التلوث فتمنعه من إزالة المبنى أو المنشأة، عندما یكون التلوث مصدره 

اجتماعیة ه من أهمیة اقتصادیة و عامة من الضروري الإبقاء علیها بما تمثلمبنى أو منشأة

المستشفیات أو المطارات فإنه لیس للقاضي سلطة بإصدار أمر بإزالة أو الوقف العمل فیها، 

.57وبالتالي ما على القاضي إلا النطق بالتعویض النقدي

البیئة، قسم الحقوق، جامعة ابن تخصص:ایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة ماستر، لحمدمي مهدي، الوسائل القانونیة -53

.76، ص 2020خلدون، تیارت، 

، علوم في هالدكتوراحسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة أطروحة مقدمة لنیل درجة -54

.178ص 2013بسكرة، معةالحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جا

ستر، تخصص قانون ابن صدیق فاطمة، الحمایة القانونیة للبیئة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الم-55

.82، ص2016، جامعة مغنیة، والعلوم السیاسیةعام معمق، كلیة الحقوق 

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون لتأمینر اودو بوفلجة عبد الرحمان، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة -56

.175، ص 2016، جامعة تلمسان والعلوم السیاسیةالخاص، كلیة الحقوق 

.180حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص -57
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من ، یصطدم مع العدید ثالملو لحكم بالوقف النهائي لنشاط نجد كذلك أن صدور القاضي ا

، مما یعد للإدارةالمخولة قانوناالاختصاصاتفي تدخل القضاء في ى: تتمثل العقبة الأولالعقبات

تتمثل الثانیة في أن القاضي المدني له أن یقضي في ارخا لمبدأ الفصل بین السلطات، و صانتهاكا

ثم تصنیفها على أنها طات ملوثة منازعات التي تدخل في اختصاصه، ما دام أن البعض النشا

58.یجعلها تخضع خضوعا كاملا للقانون الاداريمامصنفة منشآت 

الفرع الثاني

التعویض النقدي

یتمثل التعویض النقدي في الحكم للمتضرر بمبلغ من النقود نتیجة ما أصابه من ضرر، 

ل إلى ما كان علیه من ویلجأ القاضي إلى هذا التعویض في الحالات التي لا یمكن إعادة الحا

الفوسفات قبل، لكون أن الضرر یكون نهائیا لا یمكن إصلاحه، كالتلوث الناجم عن المصانع 

لا یستطیع القاضي بالحكم بإزالة المصنع لأنه یعد رفدا اقتصادیا تطایر الغازات السامة والغبار، و 

.59تركیب المصافيقود، و الشركة بدفع النإلزامللدولة بل یكتفي بالتعویض النقدي من خلال 

عامة في المسؤولیة التقصیریة ویشمل التعویض عن یعتبر التعویض المالي هو القاعدة ال

یختلف مقدار التعویض بحسب طبیعة الضرر، لذلك للقاضي سلطة الضرر المادي والمعنوي، و 

.60واسعة لتقدیر هذا التعویض

التعویض عنها من بینها أنه إذ لم یتم یجب التعویض عن الأضرار البیئیة لعدة اعتبارات 

لتمادي في إلحاق الضرر بالتالي سیؤدي ذلك إلى تدهور كبیر مما یؤدي إلى تشجیع الملوثین إلى ا

.61سیؤدي ذلك حتما إلى إصابة المتضرربالبیئة و 

.180-179ص حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص-58

لبیئة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، ة لبحاش ادریس سلامة، فاطمة الزهراء، الحمایة القانونی-59

.78، ص 2022، جامعة مسیلة والعلوم السیاسیةالتخصص قانون إداري، كلیة الحقوق 

.37سهیل أحمد أمین، مرجع سابق، ص -60
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نجد كذلك أغلب القوانین تقبل الحكم بتعویض النقدي عن الأضرار التي تلحق ضرر 

لكن بشرط استغلال تلك الأموال في محاولة إعادة المكان المضرور إلى ما كان بالوسط البیئي 

علیه من قبل أو یتم استغلالها في مجالات الحفاظ على ثروات طبیعیة، أما في حالات التي لا 

یوجد فیها جمعیات متخصصة لحمایة البیئة فإنه یمكن تحویل تلك المبالغ المحكوم بها إلى حساب 

رغم أن التعویض ب62الطبیعة المعهود بها أي إلى وزارات البیئة داخل كل دولة،میزانیة حمایة

النقدي له أهمیة بالغة في مجال المسؤولیة المدنیة إذ یؤدي إلى تحقیق جبر الضرر الذي یلحق 

بالمضرور الذي یقاس بحسب الضرر سواء كان ضررا مادیا أو أدبیا أو ضرر متوقع أو غیر 

عد تعویضا احتیاطیا یتم اللجوء إلیه في حالة استحالة یجال الأضرار البیئیة لا أنه في ممتوقع، إ

63إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل حدوث ذلك الضرر.

المبحث الثاني 

دور القضاء الجزائي في حمایة الحق في بیئة سلیمة

لبیئیة مع باقي یتمثل الجزاء الجنائي في توقیع العقوبة على الجانح البیئي، وتتفق الجریمة ا

والركن المعنوي.والركن الماديالركن الشرعي والمتمثلة فيالجرائم في ضرورة توفر أركانها 

اسات القانونیةلدر مجلة المستقبل ل، "والعقباتالحمایة القضائیة للحق في بیئة سلیمة، النطاق "أحمد داود رقیة، -61

.20، 2019جوان 01، العدد 03جلد ، جامعة تلمسان، الموالسیاسیة

" إذا استحال على المدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیھ بتعویض الضرر : تنصالمدنيمن القانون 176ـ المادة 
إذا تأخر المدني في كذلك ویكون الحكمیھ،فھ الناجم عن التنفیذ التزامھ ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لابد ل

تنفیذ التزامھ."

دحمان بونوة نورة، النظام القانوني للتعویض عن الأضرار البیئة في التشریع الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، -62

.85، ص 2022، جامعة عبد الرحمان بن بادیس، مستغانم، والعلوم السیاسیةقانون خاص، كلیة الحقوق تخصص:

قانون تخصص:میاطه عادل، دور القضاء الوطني العادي في حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، -63

.25، ص 2018، جامعة شهید حمه لخضر، الوادي، والعلوم السیاسیةالبیئة كلیة الحقوق 
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الدعوى الخاصة لبعض الجهات تحریكنالقوانینظرا لطبیعة الجریمة البیئیة، فقد خولت 

64دة قوانین.ذلك بجانب الشرطة القضائیة، أما بالنسبة للعقوبات فنجدها مشتتة في عالعمومیة و 

المطلب (في سنتطرق في هذا المبحث إلى أركان الجریمة الماسة بالحق في بیئة سلیمة 

.)(المطلب الثانيالمتابعة في الجرائم الماسة بالحق في بیئة سلیمة فيوإجراءاتالأول)

المطلب الأول

أركان الجریمة الماسة بالحق في بیئة سلیمة

كان الجریمة مع تبیان خصوصیات الجرائم البیئیة د أر تحدینتطرق في هذا المطلب إلى 

هذه الأركان من خلال إسقاط الضوء على وبالتالي سنبرزالتي تختلف نوعا ما عن الجرائم العادیة 

(الفرع الثالث).المعنوي وأخیرا الركنالفرع الثاني)(والركن المادي(الفرع الأول)الركن الشرعي 

الفرع الأول

ةیلجریمة البیئفي ارعي الركن الش

، بحیث یكون الاعتداءتتطلب الشرعیة الجنائیة وجوب وجود نصوص قانونیة سابقة لفعل 

بأهم مبادئ القانون الجنائي وهو مبدأ شرعیة الجریمةإقراراهذا الأخیر معروفا بوضوح وهذا 

والعقوبة.

ةعلى البیئة مبنیا بصورة واضحداءللاعتالذي یقتضي أن یكون النص الجنائي المجرم 

بسرعة نوع الجریمة والعقوبة المقررة لها، هستیعابایث تسهل مهمة القاضي الجزائي في ودقیقة بح

الأمر الذي سیضمن تحقیق فعالیة أكبر أثناء تطبیقه، ومع ذلك نجد هذه المسألة مستبعدة إلى حد 

ذاته أصبح في حد ذاته عقبة أمام تفعیلة نتیجة شریعالتكبیر في التشریع الجنائي البیئي، بل أن

كثرة التشریعات في هذا المجال، على الرغم من هذا الثراء في التشریعات، إلا أنه یقابله الفقر في 

.72عادل كروم، لیلى البركاني، المرجع السابق ص -64
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القانوني المتخصص لأعوان الرقابة، إلى نقص التكوین العلمي و التطبیق الذي یرجع بشكل أساسي 

طبیق الزماني القانون البیئي في حد ذاته كما أن إشكالیة التعلىغالبإلى جانب الطابع التقني ال

ة الأمر انعكاس المكاني للنص البیئي تبرز هنا بشكل واضح، إن هذه الصعوبات هي في حقیقو 

ائي بشكل سابق عن الفعل وجود النص الجز إشكالیةمشاكلها إذ قد تطرح لخصوصیة البیئة و 

.65باحة الفعل الضار؟ني إص یع: هل غیاب هذا النالجانح وهنا

الذي یقتضي توفیر الحمایة الجنائیة للبیئة بصفة ائري لمبدأ الحیطة و المشرع الجز إقرارإن 

مسبقة عن وقوع الضرر البیئي بالرغم من غیاب النص الجنائي یجعل من مفهوم مبدأ شرعیة 

ن وقوع هذا الضرر ل ع، برالتجریم یعرف توسعا في هذا المجال، لاسیما عند وجود احتمال بالخط

ضررا مستمرا یجعل من النص الجنائي البیئي الصادر في المستقبل الذي غالبا ما یكون البیئي و 

ح من الإفلات من لجانالبیئة من جهة، وعدم تمكین اعلىالاعتداءیسري بأثر رجعي ولهذا القمع 

.66العقاب من جهة أخرى

یجب أن یقتصر على الجرائم نائي، لذلك الجانونویمس هذا الأمر ركنا هاما من أركان الق

الحصول على لجنائي علیها هو متابعة الجانح و التي یكون الهدف من تطبیق النص ایئة، و الب

.67تعویض منه عن الأضرار التي ألحقها بالبیئة

، كلیة رالماجیستالحمایة القضائیة للبیئة وفق التشریع الجزائري، مذكرة من أجل الحصول على شهادة لي،بربلو نوا-65

.84-83، ص 2014، 2013الحقوق یوسف بن خدة، جامعة الجزائر، 

.84بلي، المرجع نفسه، ص ربلو نوا-66

جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،یستر،ماج، مذكرة"وي جواد، " الحمایة الجنائیة للبیئة دراسة مقارنةعبد اللا-67

.30، ص 2004/2005تلمسان، 
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الفرع الثاني

الركن المادي في الجریمة البیئیة

مقارنة بسائر الجرائم الأخرى لأن وصیةبخصیتمیز الركن المادي في الجرائم البیئیة

التي الاقتصادیةالنشاط المادي قد یكون ایجابیا أو سلبیا، كما قد یكون هذا النشاط من العناصر 

تعتمد علیها الدولة، وكذلك بالنسبة للحق المتعدى علیه إذ تشكل البیئة قیمة جدیدة من قیم المجتمع 

حفاظ علیها، ومع ذلك فإنه ینبغي لنشوء الركن المادي ى الي إلالمعاصر الذي یسعى القانون الجزائ

تتواجد في الجریمة البیئیة أن یصدر فعلا مجرما یلحق مضره بعنصر من عناصر البیئة وأن

.68الضررعلاقة نسبیة بین الفعل و 

جابیا یتجسد في ابخصوص الفعل الإجرامي في المجال البیئي، فإنه غالبا ما یكون فعلا 

، كما خ.... إلالة الطبیعیة لعناصر البیئة من تلویث میاه البحر، أو حرق الغاباتالحغییرحركة ت

اللازمة لحمایة البیئة أو عدم الاحتیاطاتیمكن أن یكون الفعل الإجرامي سلوكا سلبیا كعدم أخذ 

.69الحصول على ترخیص مسبق من السلطة المختصة لمباشرة نشاط معین

على الاعتداءفي جرائم إثباتهایصعب ا النتیجة الإجرامیة فتعد من الوسائل الدقیقة التيأم

البیئیة لا ئماالجر حیث أنه في ما یترتب عنها من نتائج رجع ذلك إلى طبیعة هذه الجرائم و یالبیئة، و 

مكان حدوث تتحقق النتیجة في الحال بل بعد مرور فترة زمنیة معینة، وكما لا تتحقق النتیجة في 

.70البحري مكان آخر كجرائم تلوث الهواء و الفعل بل في أ

، تونس، والقضائیة، مركز الدراسات القانونیة 1العدد ،والتشریعالقضاء ةمجل"،فرید،" الحمایة الجزائیة للبیئةحجا بن -68

.91، ص 2011

القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في فيواشكالات تطبیقهلطاي عمر، الركن المادي للجریمة للبیئة -69

.61-59ص .، ص2016، 2سطیفوالعلوم السیاسیة،القانون، تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق 

.93-79ص -لطاي مراد، المرجع نفسه، ص-70
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الضرر اللاحق بالبیئة في عنصر من عناصر علاقة البیئیة بین الفعل الضار و بالنسبة لل

عنها في بعض الجرائم القائمة على الاستثناءقیام الركن المادي في الجریمة البیئیة، لكن یمكن 

.71اتها)ذلة لقطع الأشجار تعد جریمة بار آالفعل فقط (مثلا استحض

الفرع الثالث

الركن المعنوي في الجریمة البیئیة

بین فاعله، فالركن ك العلاقة بین النشاط الإجرامي و تلیقصد بالركن المعنوي للجریمة

72المعنوي هو انصراف إرادة المجرم إلى تحقیق هدف الإجرامي بعد أن یكون قد قرر القیام به.

لجریمة البیئیة لا یتطلب الأمر قصدا خاصا في إتیان النشاط، بل یشترط توافر لإثبات ا

السلوك دون توافر نیة الإضرار بالبیئة ففي جرائم التلوث مثلا إتیانمجرد القصد العام أي نیة 

أن یقوم الجاني بإلقاء مواد في مجاري الأنهار لتقوم في جانبه الجریمة البیئة دون أن یتطلب یكفي 

" جرائم توفر نیة التلویث لدیه، وهذا ما دفع بعض الفقه إلى اعتبار فئة من الجرائم البیئیة ذلك

المادي حتى یقع تتبع ها إذ یكفي تواجد الركن الشرعي و لا تتطلب توفر النیة الإجرامیة لقیامشكلیة"

النادر أن حسب بعض الفقه فمن ف،73مرتكب الأفعال المضرة بالبیئة واحدي العناصر المكونة له

لارتكابهیكون الجاني مدفوعا بإرادة عمدیة أو مقصودة للمساس بالبیئة غیر أنه یتابع مع ذلك 

.74مخالفة ضبطیة

.104-94ص .، لطاي مراد المرجع السابق ص92بن حجا فرید، المرجع السابق ص-71

، كلیة الحقوق 21یة، "المسؤولیة الجنائیة عن جرائم البیئة في القانون المغربي"، مجلة الملف، العدد نادالمشیشي -72

.84ص، 2013السویسي، الرباط، المغرب 

، والعلوم الجنائیةلحمر نجوى، الحمایة الجنائیة للبیئة، مذكر لنیل شهادة الماجیستیر في الحقوق، فرع قانون العقوبات -73

.76، ص 2012توري، قسنطینة جامعة منوق،كلیة الحق

.85المشیشي نادیة، المرجع السابق، ص -74
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المطلب الثاني

إجراءات المتابعة في جرائم الماسة بالحق في البیئة سلیمة

هي حیاة حول المشرع الجزائري مهمة معاینة جرائم البیئیة الضبطیة باعتبارها 

الجرائم الخاصة المتعلقة بالحق في البیئة، كما منح والتحري فيالاختصاص العام في البحث 

صلاحیة لبعض الأعوان المؤهلین بموجب نصوص خاصة، سوف نتطرق إلى الأشخاص المؤهلین 

ي ثم نبین العقوبات المقررة للجرائم الماسة بالحق ف(الفرع الأول)لمعاینة الجرائم المتعلقة بالبیئة، 

(الفرع الثاني).بیئة سلیمة 

الفرع الأول

الأعوان المؤهلین لمعاینة الجرائم المتعلقة بالحق في البیئة سلیمة

حددت التشریعات البیئیة الأشخاص المؤهلین لممارسة مهامهم جنبا إلى جنب مع الشرطة 

من والشرطة رك والأإلى جانب مفتشي البیئة نجد أسلاك الداختصاصهمالقضائیة وهذا في مجال 

أعوان الحمایة المدنیة یمارسون مهمة الكشف عن الجرائم التي ومفتشي العمل ومفتش السیاحة و 

75تمس الحق في البیئة.

أعوان تابعین للإدارة باعتبارهماستحدث المشرع في القانون المتعلق بالمیاه شرطة المیاه 

إذ منحهم القانون سلطة الدخول على المنشآت المكلفة بالموارد المائیة بعد تأدیتهم للیمین القانونیة

وكما یمكن لهم مطالبة المالك أو مستغل هذه المنشآت بتشغیلها من أجل القیام ببعض التحقیقات 

76للإطلاع على كل الوثائق الضروریة لتأدیة مهمتهم، في حالة المساس بالأملاك العمومیة للمیاه.

2016، 2بن عبو عفیف، الحمایة الإجرائیة للبیئة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل أطروحة دكتوراه، جامعة وهران، -75

.77ص 

.40عادل، مرجع سابق، ص همیاط-76
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على سهرمفتشو البیئة بوصفهم مكلفون بالالبیئة إلى ینة الجرائم التي تمس بااستندت مهمة مع

تتمثل أهم اختصاصات مفتشو ، حیث یة في مجال حمایة الحق في البیئةتطبیق النصوص التنظیم

في السهر على تطبیق النصوص القانونیة في مجال 277-88البیئة بموجب مرسوم الرئاسي 

ون والتشاور مع المصالح المختصة لمراقبة احمایة الحق في البیئة من جمیع أشكال التلوث والتع

كذا مراقبة یائیة التي تلحق الضرر بالبیئة و النشاطات التي تستعمل فیها مواد خطیرة كالمواد الكیم

77شروط إثارة الضجیج.احتراممدى 

من قانون الإجراءات الجزائیة عن اختصاص ضباط الشرطة القضائیة 12المادة نصت 

.78جمع الأدلة عنهاائم المقررة في قانون العقوبات و التحري عن الجر ث و متهم في البحتكمن مه

من قانون الإجراءات الجزائیة عن أعوان الضبطیة القضائیة 19المادة كما نصت 

مصالح الشرطة، ذوي الرتب في الدرك الوطني، مستخدمي مصالح الأمن موظفو:والمتمثلین في

التحري في لقضائیة ومهمة هؤلاء جمع الأدلة والبحث و هم صفة الضبطیة االعسكري الذین لیس ل

.79الدائرة الإقلیمیة التي یمارسون فیها وظیفتهم

بحمایة المكلفین ةالمتضمن اختصاصات أسلاك المفتشی05/11/1988ي خ فالمؤر 277-88المرسوم الرئاسي -77

، 2008یولیو 20مؤرخ في 232-08ب: مرسوم التنفیذي رقم ملغى)(.54، ج.ر.ج.ج عددالبیئة وتنظیمها وعملها

ر ج الاقلیم، جئةوتهیالمكلفة بالبیئة بالإدارةالمنتمین الى الأسلاك الخاصة بالموظفینالقانون الاساسي الخاص یتضمن

.30/05/2008صادر في 43ج عدد 

، 1966جوان 11، صادر في 48عددج.ر.ج.ج.،، 1966یونیو 08، المؤرخ في 155-66الأمر رقم 12المادة -78

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم.

، مرجع نفسه.91المادة -79
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الفرع الثاني

العقوبة المقررة للجرائم الماسة بالحق في البیئة سلیمة

تتفق على تقریر عقوبات كجزاء عن مخالفة الأحكام للبیئة، وبدون هذا جمیع التشریعات

وتنقسم ،على الحق في البیئةالاعتداءالقوانین فعالیة كافیة لمواجهة صور تحققالجزاء لن ت

التكمیلیة.وأخرى العقوباتصلیة إلى أالعقوبات

العقوبات الأصلیة :أولا

80نص علیها المشرع الجزائري الإعدام، السجن، الحبس، الغرامة المالیة.هي أربعة و 

الإعدام -1

على سبیل والواردةالتي تمس بالبیئة ر لعدید من الأفعال الجنائیةتقر وهي العقوبة التي

إلا أن عقوبة الإعدام نادرة في التشریعات البیئة ،1مكرر87والمادةمكرر، 87المثال في المواد

فراد ومن ضمنها حمایة البیئة تسعى إلى حمایة حقوق الأساسیة للأالجزائریة فإذا كانت قوانین 

الحق في العیش في بیئة نظیفة وصحیة، ولا تلجأ إلى الإعدام إلا في حالات ة، و االحق في الحی

81المجتمع.لجریمة خطیرة تمس بأمن الأفراد و التي تكون فیها ا

السجن-2

: سجن مؤبد وسجن لعقوبات التي تقید من حریة شخص وهي تأخذ صورتانوهي تلك ا

.82مؤقت

ئي في مواجهة الجرائم البیئیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون ضارزیقة سعد، بارة زیتوني، دور العمل الق-80

.49، ص 2021، جامعة زیان عاشور، جلفة والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم الجنائیةالجزائي 

.49مرجع نفسه، ص ال-81

.45میاطة عادل، مرجع سابق، ص -82
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سجن مؤبد -أ

أمثلة ومن بین،بد في جنایات المرتكبة ضد البیئةات بالسجن المؤ وبیعاقب قانون العق

و تنص ةكیمیائیأو موادةكیمیائیالسجن المؤبد ما تعلق منه بمعاقبة كل من یستعمل أسلحة 

دیسمبر 20المؤرخ في 23-06مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 396المادة 

تتعلق 396و395د اذا كانت الجرائم المذكورة في المادتین ؤبعلى تطبق عقوبة السجن الم2006

نون العام.بأملاك الدولة أو بأملاك الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو الهیئات الخاضعة للقا

سجن مؤقت-ب

تتضمن قوانین خاصة بحمایة الحق في البیئة بعقوبة السجن المؤقت كجزاء لمخالفة جرائم 

ومراقبتها وإزالتها المتعلق بتسییر النفایات 19-01من القانون 66ة ادالمالبیئة، وقد نصت 

إلى 1.000.000ملیون دجیة منسنوات وبغرامة مال8سنوات إلى 5یعاقب بالسجن من “

.5.000.000خمسة ملایین دج 

النفایات الخاصة الخطیرة أو صدرها أو عمل على عبورها مخالفا لذلك كل من استورد

83لقانون.اأحكام هذا

إلى سنوات10من القانون العقوبات بالسجن المؤقت من 396المادة وكما تعاقب 

84نارا عمدا، في الغابات أو الحقول مزروعة أو أشجار أو أخشاب.كل من یضع عشرین سنة

عقوبات الجنح -3

دج20.000تتجاوز وغرامة مالیةسنوات5تتمثل في الحبس من شهرین إلى 

بیئة وتنمیة  بوحفص محمد أسامة، سعید میلود، معینة جر ائم البیئة ومتابعتها، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص --83

.73، ص2022، جامعة ابن خلدون، تیارت مستدامة

بالأمرویتممیعدل 2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06من القانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 396المادة -84

العقوبات.ون نالمتضمن قا1966یونیو 8المؤرخ في 156-66رقم 
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حبسال-أ

المادة نصت لقوانین الخاصة بحمایة البیئة، و تبر هذه العقوبة أكبر مساحة في مختلف اتع

مائة بغرامة قدرهابیئة "یعاقب بالحبس لمدة سنتین و المتعلق بحمایة ال03/10رقممن قانون 103

85.جراء قضى بتوقیف سیرها أو بغلقهامن استغل منشأة خلافا لإلكل1000.000ألف 

كل من أعاق مجرى عملیات أشهر6تعاقب بالحبس لمدة 107ة دالماكذلك نجد 

وكما یعاقبالمتعلقة بالبیئة ومعاینة المخالفاتالمراقبة التي یمارسها الأعوان المكلفون بالبحث 

الخطیرة مع النفایات الأخرى، إلى سنتین كل من قام بخلط النفایات الخاصة أشهر3بالحبس من 

هذه النفایات الخطیرة بغرض إلى سنتین كل سلم أو عمل على تسلم أشهر6من ویعاقب بالحبس

وفي حالةمعالجتها إلى شخص مستغل لمنشأة غیر مرخص بها معالجة هذا الصنف من النفایات 

العود تضاعف العقوبة. 

میاه القذرة أو صبها في الآبار كل من یقوم بتفریغ السنوات 5كذلك یتم الحبس من سنة إلى و 

أماكن الشرب العمومیة أو وضع مواد غیر صحیة في المنشآت المائیة المخصصة و عوالینابی

86لتوزیع المیاه التي من شأنها تؤدي إلى تلویثها.

المالیة الغرامة -ب

تحقیق مصلحة إلىب جرائم البیئة جرائم ناجمة عن نشاطات صناعیة تهدف اغلأن

تعد هذه المصلحة. و إلىتعسف في الوصول الضرر البیئي لم یكن لیوجد لولاأناقتصادیة، بل 

الغرامة من انجح العقوبات التي حرصت علیها اغلب التشریعات بما فیها التشریع الجزائري نص 

أنهامن خصائص هذه العقوبة ئم الاعتداء على حق في البیئة، و علیها كجزاء مقرر لارتكاب جرا

من 84المادة ذلك نصت أمثلةم من ر فعل المجمقررة على الأصلیةعلى شكل عقوبة تأتيقد 

.77عكروم عادل، بركاني لیلى، مرجع سابق، ص -85

.47-46عادل، مرجع سابق، ص همیاط-86
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خمسة الاف دج بربب في تلوث جوي بغرامة مالیة تقدالتي تعاقب كل من تس10-03القانون 

87).دج15000(ألف خمسة عشر إلى5000

ةالتكمیلیثانیا: العقوبات 

وحدها ع لا توقةالتكمیلیالعقوبات و الأصلیةفي العقوبة في درجة ثانیة بعد العقوبات تأتي

یقصد منها تلك العقوبة ، و الأصلیةتكملة للعقوبة أنهایتم نص علیها من قبل القاضي أي إنماو 

88.أصلیةالحكم بعقوبة أصدرتقانونیة التي یترك تقدیرها للمحكمة الجزائریة التي 

09في هذه الحالة یكون للقاضي سلطة تقدیر في الحكم والتي تم النص علیها في المادة 

قوانین تبین أنها من أهم العقوبات التكمیلیة استقراءج، على سبیل الحصر، إلا أنه بعد ع.من ق.

.وغلق المنشأةالمنصوص علیها المصادرة ونشر الحكم

عقوبات شیوعا في أكثرمن أنهاباعتبارونشر الحكمكل من مصادرة إلىوسیتم التطرق 

جریمة بیئة.

المصادرة-1

مال الدولة دون مقابلوإضافة إلىلمال من صاحبه مهرا عنه امقصود منها نزع ملكیة

مخالفة لحق أوبجنحة الأمرتعلق وهذا إذاجوازیهأوبیهوجو قد تكون تكمیلیةفالمصادرة لعقوبة 

أنالخاصة ذات صلة نلاحظ ومختلف القوانینقانون لحمایة البیئة وباستقراء نصوصفي البیئة، 

درة كجزاء تكمیلي في غالبیة جرائم المتعلقة بالحق في البیئة.صاالمشرع قد اقر عقوبة الم

بالإدانةنشر حكم -2

بنشر الحكم تأمرأنبناءا من طلب النیابة العامة أویجوز للمحكمة من تلقاء نفسها 

أهمیة خاصة في وینطوي نشر الحكم بالإدانة، علىفي حق مرتكب في الحق في البیئةالصادر 

.88، ص2005عبد الداوي جواد، الحمایة الجنائیة للبیئة، دراسة مقارنة، مذكرة الماجستیر، جامعة تلمسان،-87

.78بوحفص محمد اسامة، سعید میلود، مرجع سابق ص-88
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الوقایة منها عن طریق اعتراف الجمهور بشخص المخالف ،وقد یكون التشهیر و مكافحة الجریمة

به أبلغ أثرا من العقوبات الأصلیة بالتالي یمكن القول أن عقوبة نشر الحكم من العقوبات الفعالة 

89.لجریمة الماسة بالحق في البیئةفي مكافحة ا

غلق المنشأة أو المؤسسة-3

مفادها منع المؤسسة من ممارسة النشاط بصفة مؤقت أو یةیعد من أبرز العقوبات العین

فیه هذا النشاط، وهذه العقوبة ترمي إلى غلق المنشأة لمخالفة أرتكبدائمة في المكان الذي 

الاحكام التشریعیة البیئیة من ممارسة نشاطاتها بصفة مؤقت أو دائمة، وهذا راجع عادة بتأثیرات 

90.علها تتعرض لتوقیف نشاطها وغلقهاذه المنشأة، ومما جهسلبیة على البیئة التي تقوم بها

مكرر من ق.ع.ج التي تنص أن 18من خلال المادة اعتمدكما أن المشرع الجزائري 

، المتعلق بحمایة 10-03أما القانون سنوات،الغلق المؤقت للمؤسسة لا یجوز أن یتجاوز خمس 

91.الألفاظ المختلفة كاللفظ "المنع"و داالبیئة فقد تضمن عقوبة الغلق المؤقت في عدة مو 

الرأي حول هذه المسألة إلى مؤید ومعارض، انقسمونظرا لخطورة هذه العقوبات وشدتها 

حیث أن الفریق المؤید یرى أن مسألة وقف وغلق النشأة یساهم بشكل كبیر في وضع حد 

صحة الإنسان وسلامة ه علىر وتأثیمارسات الخطیرة، والأنشطة الضارة للبیئة والمحیط المعیشيملل

الفریق المعارض لهذه الفكرة أن هذا الغلق ینجم عنه أثارا سلبیا یمس باقتصاد العامة، وبینما یرى

عملها.من یعارض أو یعرقل ومعاقبة كلالقضائیة الحق في التدخل وأن للسلطةالبلاد،

في التشریع الجزائري، اطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون تخصص وسبل مكافحتهابوخالفة، جریمة البیئة فیصل -89

.139ص، 2017، 1، جامعة باتنةوالعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق وعلم العقابعلم الاجرام 

.72سابق، صبن صدیق فاطمة، مرجع -90

قانون العقوبات الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق، لي لیلى، الجرائم الماسة بالبیئة فيدشا-91

.76، ص 2020خلدون تیارت، ابنجامعة 
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بالحق في بیئة الممارسات الماسةو ت وبالتالي لكل هذه التدابیر فعالیة تهدف إلى الحد من النشاطا

92سلیمة.   

.82-81ص السابق، صمیلود، مرجعأسامة، سعیدبوحفص محمد -92
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وفي ختام هذه الدراسة نستخلص أنه لا یمكن أن یعیش الإنسان في بیئة ملوثة، وخطیرة تهدد 

قائمة،باهتمام خاص ورعایة یحظىسلیمة الحق في بیئة وعلیه فإن ،حیاته وتسبب له الأمراض

لكون البیئة أصبحت ترتبط بكل مجالات الحیاة التي یتفاعل معها الإنسان من خلال المحیط 

فیها.والمناخیة التي لا یمكن التحكم الاجتماعي الذي یعیش فیه فیشمل العوامل الطبیعیة 

ویكون هذا الحق أكبر من مجرد حق اوقانونیاحق الإنسان في بیئة صحیة حق شرعییعد 

وأن إدراجه في صلب الدستور یؤدي إلى من حقوق الإنسان بمعزل عن حقوقه الأساسیة الأخرى، 

ل الهرمي للنصوص القانونیة، وفرض سوفق سیادة الدستور في التسلالقانونیة،ترسیخ مكانته 

.ردحمایة قضائیة لهذا الحق في حالة المساس به وإلحاق الضرر بالف

من خلال دراسة موضوع الحمایة القضائیة للحق في البیئة السلیمة بعض استخلصنا

في:النتائج المتمثلة 

كحق به والاعترافالحق في البیئة بإقراروجود علاقة وطیدة بین البیئة والإنسان مما یقتضي 

ارتباط حق الإنسان في البیئة بجوانب أخرى من حقوق كالحق في أساسي من حقوق الجیل الثالث.

ممارسة حقه في المشاركة في كوكذلوالسلام.تقریر المصیر، الحق في التنمیة، الحق في الأمن 

قوحالبیئة ا تأثیر مباشر على حقه في اتخاذ القرارات ذات شأن بیئي، التي یمكن أن یكون له

ن الحقوق الأساسیة التي تضمنتها العدید من الاتفاقیات الدولیة.الإنسان في بیئة نظیفة یعد م

المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي هو وجود تعویض المتضرر عن حجم إقرارإن الهدف من 

الأضرار التي لحقت به، ومن هنا كان للمتضرر الحق في اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة 

وجود مصلحة شخصیة أو جماعیة منتهكة وما لم سقط ا علىلتعویض المناسب والعادل بناءبا

قانونا.حقه بمرور أجل التقادم المنصوص علیه 
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یصعب في بعض الحالات على القاضي المدني الحكم بالتعویض بمقابل على الشخص المتسبب 

أو عدم معرفته ومن هنا فإن القاضي یقف موقفا سلبیا من هذه الحالة إذ إعسارهنتیجة بالضرر 

یعتمد إلى الأخذ برأي الخبراء والمتخصصین لتقدیر قیمة الأضرار الناجمة عن فعل الشخص. 

الأمر الجوهري في تعویض الأضرار اللاحقة بالحق البیئي هو لیس تعویض التضرر عن الضرر 

اولة لإصلاح الوضع البیئي القائم، ومن هنا فإن حكم القاضي بإعادة الذي أصابه بقدر ما هو مح

ذلك وهو ما یحتم الحكم بالتعویض بمقابل یتم الحال إلى ما كان علیه هو الأصل ما لم یستحیل 

تقدیره وفق ملابسات وظروف القضیة المعروضة أمامه.

ة تجریم كل فعل وسلوك سلبي لقد أقر المشرع الجزائري ومن خلال الكثیر من النصوص القانونی

إلى الأضرار یلحق أو إیجابي، بقصد أو بدونه صادرة من شخص طبیعي أو معنوي یهدف 

ا العدید من حق الإنسان في بیئة نظیفة یعد من الحقوق الأساسیة التي تضمنتهالإنسان البیئي. و 

.ةالاتفاقیات الدولی

ومما سبق ذكره فإنه ینبغي تقدیم بعض التوصیات:  

ضرورة تبني نظام التأمین الإجباري على الأضرار البیئیة وكذا تعزیز دور صنادیق التعویض 

لبیئة المتخصصة مهامها إنشاء الشرطة او خصوصا في حال عدم تحدید المسؤول أو إعساره. 

فروع للشرطة البیئة تابع إنشاءما یحسب مؤخرا للسلطة التنفیذیة في مالبیئیة ورغالمخالفات

عید عن المطلوب مقارنة بفنیة الأضرار البیئة التي تحتاج إلى شرطة القضائیة إلا أنه بللشرطة 

القادمة المحافظة على البیئة وحمایة تحفیز الأجیالو متخصصة تكون علمیة أكثر منها ضبطیة. 

ن الناحیة القانونیة من خلال وضع بالبیئة مالاهتمامالتركیز على أن یتمو مكتسباتهم الحضاریة. 

تشجیع الأوساط المتعاملة ككذلالإنسان.شأنها رفع المستوى البیئي لصالح جدیدة مناتفاقیات 

تكثیف الجهود الدولیة لإقامة نظام فعال لحمایة الحق في البیئة وكذا البیئة.بشكل أو بآخر حمایة 

البیئة بحد ذاتها. 
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وفي الأخیر نود أن نؤكد بأن الحمایة القضائیة الفعالة للحقوق البیئة لن تكون إلا عن 

طریق التطبیق القضائي السلیم للنص التشریعي والذي من خلال أحكامه وقراراته یمكن تقدیم نتائج 

هذه الحمایة. 
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ملخص 

ومتعددة، ةالتي مرت بمراحل مختلفالثالث،حقوق الجیل منیعتبر الحق في بیئة سلیمة 

وأمام تفاقم الأزمة البیئیة تدخل المشرع محاولا إیجاد صیغة قانونیة لإعادة التوازن البیئي، من 

.خلال إعطاء دور للقضاء المدني في حمایة الحق في بیئة سلیمة

الأضرار البیئیة، وبالرغم من أن التعویض العیني المكرس لخصوصیةونظرا غیر أنه 

یعد أفضل أنواع التعویض، إلا أن تجسیده واقعیا تعترضه بعض العوائق، 10-03القانون بموجب

عن والجزائیة مما یصعب مهمة القضاء من حیث كیفیة تطبیق القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة 

ي لأركان المسؤولیة كانت هناك بعض الصعوبات في تحدید الإطار القانونفإذا أن ، الضرر البیئي

تلك الصعوبات تأخذ مدى وطبیعة خاصة بشأن المسؤولیة عن الأضرار باستثناءبوجه عام، 

بیئیة.ال

Résumé

Le droit à un environnement sain, est considéré comme l’un des

droits de troisième génération de droits de l'homme, qui s'est écoulé par des

étapes différentes et multiples. Face à l’aggravation de la crise

environnementale, le législateur est intervenu, en essayant de trouver une

formule juridique pour rétablir l'équilibre écologique, en donnant rôle à la

jurisprudence civile dans la protection de droit à un environnement sain.

Toutefois, compte tenu de la spécificité des atteintes à

l'environnement, et bien que la restitution consacré légalement par la loi

03-10 est le meilleur type de réparation, cependant sa mise en œuvre

effective est entravée par certains obstacles, ce qui rend difficile la tâche du

juge par rapport à l'application des règles générales de la responsabilité

civile concernant les dommages environnementaux, est s’il y avait

certaines difficultés concernant la définition ainsi que l'élaboration du

cadre juridique pour les éléments de la responsabilité civile en général,

cependant ces difficultés prennent une portée et une nature particulières

concernant la responsabilité pour dommages écologiques.


